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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

17/9/2015لعدة جلسات واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ابریل 27حیث تقدم البنك الشعبي المركزي بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
29/01/2015یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 2015

100.000مبلغ والقاضي بأداء الطاعن للمستأنف علیه 9698/17/2014ملف تجاري عدد 
.برفض الباقيدرهم وتحمیله الصائر و 

:في الشكـــل
ستئناف مقبول لإنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما یجعل اإحیث 

.شكلا لتوافر شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا

:في الموضوع 
تقدم بواسطة وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف ان المستأنف علیه حیث یستفاد من 

والذي یعرض فیه انه سبق ان ضاع منه 17/10/2014نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
دفتر شیكات مسلم من طرف البنك الشعبي ویحتوي على مجموعة من الشیكات ذات الأرقام 

الوطني نوانه قام بتسجیل تصریح بالضیاع لدى الأم0961812إلى 0961803التسلسلیة من 
قام باعلام 09/07/2002أي بتاریخ وانه قبل ذلك بیوم 10/07/2002ة وذلك بتاریخ بالیوسفی

المدعى علیه بذلك وتسجیل تعرضه على قبول أي شیك من شیكات موضوع الضیاع، إلا ان هذا 
جفاظة ومنحها شهادة والمقدم من طرف المسماة فاطمة0961809الأخیر قبل شیكا یحمل رقم 

ي على أساس ذلك قامت بتقدیم شكایة ضده وأحیل من قبل السید وكیل الملك بعدم وجود مؤونة والت
لدى ابتدائیة الیوسفیة على السید قاضي التحقیق بها والذي قرر متابعته من أجل النصب والمشاركة 

درهم وانه استأنف 500أشهر حبسا موقوف التنفیذ وغرامة نافذة قدرها ابتدائیا بستة أدینفي ذلك 
قرر إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من إدانة المدعي قصد قرار  استئنافيبتدائيالحكم الا

ة المنجزة على الشیك موضوع الضیاع أثبتت بان التوقیع یوالحكم ببرائته وذلك لكون الخبرة الخط
المضمن به لا یتطابق مع التوقیع المودع لدى البنك المذكور وان تاریخ إصداره كان في 

.أي بعد تاریخ التصریحین السابقین04/10/2002
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تسبب مما كان علیه ان یمنح شهادة بعدم مطابقة التوقیع إذفمسؤولیة البنك ثابتة لذلك 
، تاریخ حصوله على البراءة2014إلى 2002أضرار وخسائر التي امتدت من في له عدة 

قبول المقال وفي الموضوع الحكم على المدعى علیه بأداء تعویض مسبق ملتمسا لأجله في الشكل 
مرفقا مقاله بتصریح بالضیاع، واخبار . درهم والنفاذ المعجل والصائر150.000له محدد في مبلغ 

للسید مدیر البنك الشعبي ونسخة حكم ابتدائي ونسخة قرار استئنافي وشهادة بعدم الطعن بالنقض 
وصوةر شمسیة من شهادة بعدم وجود مؤونة وصورة 09618096یك عدد وصورة شمسیة من الش

.وصورة شمسیة من تقریر الخبرةENSPECI Mشمسیة من التوقیع المودع 
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 

بل المدعي لا یحمل والتي جاء فیها ان الاخبار والتعرض المذكور والمزعوم من ق11/12/2014
أي طابع او تاریخ او توقیع من طرف مدیر الوكالة، مما یبقى معه المقال مختلا شكلا، كما انه 

المدعى و أنبلا سبب مشروع، اأخفى الحقیقة لكونه أراد الإثراء على حسابهإذ تقاضى بسوء نیة ی
عندما 04/10/2002یة بتاریخ علیه قام واحتراما للمقتضیات القانونیة والأعراف المعاملات البنك

درهم على حساب المدعي رقم 10.000بمبلغ 0961809تم تقدیم الشیك للوفاء رقم 
والمفتوح سابقا بوكالة الیوسفیة التابعة له وان حسابه قد تم قفله 21111.197.4602.000.7

سیا رغم وجود یعتبر سببا رئیو أن ذلكلعدم تشغیله لاحقا بعد تقدیم شهادة بعدم وجود مؤونة 
عدم قبول أسباب أخرى ولذلك فالمقال غیر مرتكز على أساس قانوني، ملتمسا لأجله في الشكل 

الطلب وفي الموضوع الحكم برفض الطلب لكونه عدیم الأساس القانوني والموضوعي السلیم 
.وأدلى بنسخة من الاخبار والتعرض المدعى تبلیغه. وتحمیل رافعه الصائر

08/01/2015كرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة وبناء على المذ
والتي جاء فیها ان كون الاخبار لا یحمل تأشیرة البنك فلا علاقة له بموضوع الشكل فصفته ثابتة 
من خلال علاقة الزبونیة التي كانت تربطه بالمدعى علیه، كما انه لا یعقل ان یسلك مرحلة 

ن الوطني ویتراخى في أخبار البنك، كما ان هذا الأخیر لو لوحظ ان التصریح بالضیاع لدى الام
التوقیع غیر مطابق لما تعرض هو الآخر لاضرار ومآسي بسبب متابعته وذلك لتسلیم البنك شهادة 

.بعدم توفیر مؤونة ملتمسا رد جمیع دفوع المدعى علیه والحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي
عقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة وبناء على المذكرة الت

والتي جاء فیها ان ادعاءات المدعي تفتقر للمصداقیة والإثبات ولا یمكن ترتیب 15/01/2014
أي اثر في مواجهته ولا یمكن ان تكون مسؤولیته قائمة إلا بعد الإدلاء بما یفید توصله بالاخبار او 

بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحمیل رافعه التعرض المزعومین، ملتمسا الحكم 
.الصائر
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وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف فاستأنفته الطاعنة مستندة على 
:الأسباب التالیة 

مقتضیات الان الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیما قضى به ذلك انه تضمن خرق 
إبراهیم تقدم بدعواه في مواجهة البنك الشعبي 11سید الخاصة وان . م.م.من ق32الفصل 

شارع محمد الزرقطوني بالدار البیضاء وبحضور مدیر البنك 101الكائن مركزه الاجتماعي برقم 
.الشعبي للیوسفیة مقر الوكالة التي أرجعت الشیك بدون أداء

ان البنك الشعبي للیوسفیة تابع للبنك الشعبي للجدیدة آسفي الكائن مقره الاجتماعي و 
محضر الذي یثبت استقلال كل بنك ومناطق كل البالجدیدة كما یثبت 7بشارع محمد السادس رقم 

بشارع الزرقطوني 101واحد وان البنك الشعبي المركزي هو البنك المتواجد مقره الاجتماعي برقم 
الذي اقتضته التقسیمختصاصه یشمل الملفات الخاصة بالدار البیضاء فقط بعد أالبیضاء وبالدار

بنك و لكلجهویة للبنك الشعبي كما هو الشأن للبنك الشعبي للجدیدة آسفي كالجهویة وتأسیس أبنا
واجهة نه والحالة هاته یكون المستأنف علیه قد وجه دعواه في مأو .كیانه القانوني مستقل عن الآخر

ن الصفة من النظام العام یمكن إثارتها لأول مرة حتى أمام محكمة النقض كما أو . غیر ذي صفة
والدفع بانعدام الصفة للمدعي او المدعى علیه دفع موضوعي . جاء في عدة قرارات لهذه المحكمة

مقره وان الحكم الصادر في مواجهة البنك الشعبي الكائن. یقصد به الرد على الدعاوى برمتها
إلغاء الحكم مما یتعین معه بشارع الزرقطوني بالدار البیضاء صادر في مواجهة غیر ذي صفة 

.المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى
منومن جهة ثانیة، خرق مقتضیات قانونیة ذلك ان الحكم المستأنف علل ما قضى به 

لا علاقة هن ان الشیك متعرض علیه وانأداء في مواجهة البنك بانه أرجع شیكا بدون أداء في حی
. له بالشیك الراجع موضوع الدعوى الذي أرجعته وكالة الیوسفیة التابعة للبنك الشعبي للجدیدة آسفي

وان هذا ما حال دون جوابه وإبداء دفوعه في الموضوع، مما یبقى معها الحكم الذي صدر في 
، والحكم من ي صفة ویتعین إلغائهغیر مصادف للصواب وصادر في مواجهة غیر ذتهمواجه

شارع الزرقطوني بالدار البیضاء في 101جدید بإخراج البنك الشعبي المركزي الكائن مقره برقم 
.الدعوى التي أقحم فیها والحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته وتحمیل المستأنف علیه الصائر

عبي للجدیدة آسفي عن البنك الشعبي مرفقا مقاله بنسخة حكم ونسخة من محضر استقلال البنك الش
.المركزي

وحینما وجه دعواه وجهها ضد البنك الشعبي و أجاب المستأنف  علیه بواسطة نائبه أنه 
المركزي هذا الأخیر الذي یمارس الولایة العامة على جمیع فروع البنك الشعبي في المملكة المغربیة 
وهو الذي یقوم بعملیة التأدیب والتفتیش والتفحص إلى غیرها من الإجراءات التي تدخل في صمیم 

ومن هنا یتضح بان الدعوى . المركزيروع البنك الشعبي ولایته العامة وإشرافه العام على جمیع ف
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وجهت إلى ذي صفة واما الدفع بانعدام الصفة المثار من طرف الجهة المستأنفة فلا یرتكز على 
أي أساس قانوني سلیم، إذ لو افترضنا بان الدعوى وجهت في مواجهة البنك الشعبي للجدیدة 

فة، وانه كان علیه ان یرفعها في مواجهة البنك بانه رفع دعواه إلى غیر ذي صلووجهآسفي، 
المدلى به من طرف الاستقلالاما عقد . وهذا هو الوضع القانوني السلیم) الأم( الشعبي المركزي 

الجهة المستأنفة فهو بالإضافة إلى كونه باللغة الفرنسیة وغیر مترجم إلى اللغة العربیة مخالفا بذلك 
لعقود، فانه لا ینص على كون البنك الشعبي للجدیدة آسفي مستقل لمقتضیات قانون الالتزامات وا

فالعقد المدلى به لا یعدو ان یكون مجرد تنظیم إداري داخلي فیما ) الأم(عن البنك الشعبي المركزي 
فهي حتما یخص منح بعض القروض التي تصل إلى مبالغ معینة، اما الإشراف والولایة العامة 

عتباره المسؤول عن جمیع فروع البنك الشعبي بالمغرب ولیس هناك آب) لأما(للبنك الشعبي المركزي 
استقلال بینه وبین باقي فروع البنك الشعبي بالمملكة المغربیة على الإطلاق، لذا فانه یلتمس رد 

.الاستئناف وتأیید الحكم
ان دفوعات المستأنف علیه 23/07/2015وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 

الذي یثبت ان البنك الشعبي المركزي مستقل الطاعنا المحضر المدلى به من طرف البنك یدحضه
وان هذه الاستقلالیة اتخذت في . عن البنك الشعبي للجدیدة آسفي لكل كیانه القانوني الخاص به

إطار الجهویة حیث أصبح لكل جهة في المغرب البنك الشعبي الخاص بها وهذا هو الشأن بالنسبة 
وان البنك الشعبي المركزي لا یمارس أیة رقابة على أي بنك جهوي آخر وانما .الجدیدة آسفيلجهة 

، مما تبقى معها دفوع المستأنف علیه لا ترتكز على أي هو البنك الشعبي للدار البیضاء الكبرى
.أساس قانوني ویتعین ردها والحكم وفق مقاله الاستئنافي

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة للنطق 01/10/2015وبناء على إدراج الملف لجلسة 
.22/10/2015بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
من 32حیث تمسكت المستأنفة بان الحكم لم یصادف الصواب لخرقه لمقتضیات الفصل 

الذي تقدم به المستأنف علیه قد قدم في مواجهة غیر ذي صفة فضلا على ان وبان الطلب. م.م.ق
.الحكم الصادر في مواجهته صادر في مواجهة غیر ذي صفة

یتبین ان المستأنف علیه تقدم بدعواه في المدرجة بالملفوحیث انه بالاطلاع على الوثائق 
ي الدار البیضاء وبحضور السید مدیر شارع الزرقطون101مواجهة البنك الشعبي الكائن مقره برقم 

رغم ان 0961809البنك الشعبي للیوسفیة من أجل تقدیمه شهادة بعدم وجود مؤونة الشیك عدد 
.هذا الشیك كان ضمن الشیكات الضائعة والمصرح بالتعرض على قبولها

وحیث ان التصریح بالضیاع المتمسك به تم تقدیمه لدى البنك الشعبي للیوسفیة كما ان 
الشهادة بعدم وجود الرصید صادرة عن هذا الأخیر وان هذه الوكالة هي تابعة للبنك الشعبي 
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الثابت من هذا فضلا على أن الشعبي المركزي المتواجد بمدینة الدار البیضاءللجدیدة ولیس البنك 
ان هناك 2009في إطار الاجتماع بین البنكین المذكورین والمؤرخ في یولیوز المنجزر المحض

استقلال بینهما إذ أصبح لكل واحد كیانه القانوني الخاص به وان هذه الاستقلالیة تطلبتها الجهویة 
وانه یستفاد . إحداث أبناء جهویة للبنك الشعبي خاص بكل جهة على حدىتفرضالتي أصبحت 

ان البنك الشعبي المركزي لم تعد له الولایة العامة على باقي الفروع في محضر المذكور من ال
المملكة المغربیة ولم یعد له أي حق في الرقابة على الأبناك الجهویة بل أصبح نطاق اختصاصه 

.یمتد فقط إلى جهة البیضاء الكبرى دون باقي الجهات
في جمیع مراحل نعدام الصفة یمكن إثارتهآبانه یترتب على ذلك وباعتبار ان الدفعوحیث

بقى المطالبة موضوع الحكم المستأنف غیر مبررة من تالنقض محكمةلأول مرة أمامولوالتقاضي
والتصریح یتعین لذلك اعتبار الاستئنافوالناحیة الشكلیة لتقدیمها في مواجهة غیر ذي صفة، 

وضوعه لشروطها الشكلیة من حیث الصفة والحكم بإلغاء الحكم المستأنف لعدم استیفاء الدعوى م
.من جدید بعدم قبول الطلب شكلا

.وحیث یتعین إبقاء الصائر على المستأنف علیه

لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریا علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:في الشكــل

المستانفوتحمیلالطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكمالمستانفوالغاءالحكمعتبارهآب:موضوعالفي 
.الصائرعلیه

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس           



ش/ح
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البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.م في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري.ش11شركة :بین 
.نائبها الأستاذ الحسن بویقین المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةةمستأنفبوصفها

م في شخص رئیس .ش)الحالة محل البنك المغربي لافریقیا والشرق(شركة القرض الفلاحي :وبین 
.وأعضاء مجلسها الإداري

.نائبها الأستاذ النقیب عبد اللطیف اعمو المحامي بهیئة أكادیر
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5409: رقمقرار
2015/10/29: بتاریخ
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القاضـي بـنقض 1679/3/1/2012ملـف تجـاري عـدد 5/9/2013أ المـؤرخ فـي /334بناء على قرار محكمة النقض عدد 
.القرار الاستئنافي وبالإحالة على هذه المحكمة للبت فیه من جدید

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.المداولة طبقا للقانونوبعد 

:في الشكـــل
حیــث تقــدمت شــركة تانســیفت كــار بواســطة محامیهــا فــي مواجهــة شــركة القــرض الفلاحــي بمقــال مســجل 

تســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 20/06/2010ومــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
القاضـي فـي الشـكل بقبـول 12649/02فـي الملـف عـدد 7/7/03بتـاریخ 7567/03بالدار البیضاء تحـت رقـم 

.الطلب وفي الموضوع برفضه مع إبقاء الصائر على المدعیة
هاسـماوحیث تقدمت المستأنفة بمقال إصلاحي مع طلب إدخال الغیر في الـدعوى التمسـت فیـه اعتبـار 

.في الدعوىالجدید هو وفا كار بدل من شركة تانسیفت كار وبإدخال سندیك التسویة القضائیة
وحیــث یتعــین قبــول الاســتئناف والمقــال الإصــلاحي مــع طلــب الإدخــال لتقدیمــه وفــق الشــروط المتطلبــة 

.قانونا

:وفي الموضــوع
حیث یستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة تقدمت بواسطة محامیها إلى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء

مـن اجـل الحصـول 1994بمقال افتتاحي مؤدى عنه تعرض فیه انهـا تعاقـدت مـع المسـتأنف علیـه خـلال ینـایر 
ه فــي مشـروع اســتثمار مخصـص لشــراء ثـلاث ســیارات وان درهـم قصــد توظیفـ700.000فـي حــدود علـى قــرض

نات المطلوبــة العارضــة احترمــت بنــود العقــد وقامــت بشــراء الســیارات ومكنــت المســتأنف علیــه مــن جمیــع الضــما
ـــه اذ  ـــم یحتـــرم التزامات ـــدین الا انـــه ل ـــة بتســـدید ال ـــم یطعـــم حســـابها بمبلـــغ والكفیل ـــه 700.000ل درهـــم المتفـــق علی

بالإضــافة إلــى انــه ســمح لنفســه بعــدم أداء شــیكات الرصــید الكــافي لتســدید المبــالغ المثبتــة لهــا واحــتفظ بالســندات 
ا فوت علیها فرصـة تسـجیل الـدعاوى بشـأنها ضـد سـاحبیها، كمـا الصرفیة الغیر المؤداة إلى ان طالها التقادم مم

عمـد إلـى تسـجیل عملیـات بنكیـة خاطئـة بحسـابها وقـد نـتج عـن ذلـك اعتبـار حسـابها مـدینا ممـا عمـل معـه علــى 
إقفـــال حســـابها نهائیـــا وان العارضـــة تضـــررت مـــن ممارســـات المســـتأنف علیـــه اذ ترتـــب عـــن ذلـــك نفـــور زبنائهـــا 

عها مما أدى إلى تراكم دیونها وتوقف نشاطها نهائیا والإعلان عن إفلاسها كما هـو ثابـت ومختلف المتعاملین م
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مــن خبرتــي الســید محمــد بركــاش والســید یوســف زغلــول، لــذا تلــتمس الأمــر تمهیــدیا بــإجراء خبــرة حســابیة لتقیــیم 
عقیــب علـــى درهــم وحفــظ حقهـــا فــي الت25.000الأضــرار المــذكورة مــع منحهـــا تعویضــا مســبقا فــي حـــدود مبلــغ 

.الخبرة
وحیــث أصــدرت المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء الحكــم المســتأنف أعــلاه بعلــة لســبقیة البــت فــي جمیــع 
الــنقط المثــارة فــي مقــال الــدعوى بمقتضــى القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بمــراكش تحــت رقــم 

.275/98في الملف عدد 10/12/2002بتاریخ 1049
یتبـین . ع.ل.مـن ق451باب استئناف الطاعنـة انـه بـالرجوع إلـى مقتضـیات الفصـل وحیث جاء في أس

ان من الشروط الأساسیة لقرینة قوة الشيء المقضي به والتي یسـتند علیهـا الـدفع بسـبقیة الفصـل فـي الموضـوع، 
حـاد أي ات(وجوب ان یكون الشـيء المطلـوب فـي الـدعوى اللاحقـة هـو نفـس مـا سـبق طلبـه فـي الـدعوى السـابقة 

والحال انه یتبین من المقال الافتتاحي للدعوى السابقة ان الخصم انمـا الـتمس الحكـم لـه فـي مواجهـة ) الموضوع
مـع الفوائـد بحسـاب 28/02/98درهم من قبل رصید الحساب إلى غایـة 752.743,12العارضة وكفیلها بمبلغ 

ى بمقتضـــى العقـــد المـــؤرخ فـــي درهـــم علـــى أســـاس اعتمـــاد بنكـــي متوســـط المـــد70.000وتعـــویض قـــدره 12%
وبذلك یكون موضوع الدعوى السابقة منحصرا في طلب مبلغ معین سببه عقد قرض محدد التـاریخ 23/07/92

في حین انه بالرجوع إلى مقال الدعوى الحالیة، فیتبین ان موضـوعها وطلباتهـا رامیـة إلـى طلـب تعـویض مسـبق 
درهـم ثابـت 700.000جراء عدم إفراج الخصم عن قـرض قـدره وإجراء خبرة لتحدید الأضرار اللاحقة بالعارضة 

سـیارات، وعـدم أداء شـیكات وسـندات وقـیم سـحبت مـن 3بهـدف تمویـل شـراء 4/1/94بمقتضى عقد مؤرخ فـي 
طرف العارضة رغم ان حسابها كان متوفرا على الرصید بتاریخ الامتناع عن الأداء، واحتفاظه بسندات صـرفیة 

ها التقادم، وتسجیل عملیات بنكیة خاطئة بحساب العارضة وإقفال حساب العارضـة دون غیر مؤداة إلى ان طال
وان تلـك الوقـائع والتصـرفات بعضـها ثابـت بمقتضـى الوثـائق المـدلى بهـا مـن طـرف العارضـة فـي . سابق إشعار

الخبیران السیدان المرحلة الابتدائیة وكذا رفقة هذه العریضة، والبعض الآخر ثابت من خلال الخبرة التي أنجزها 
لا تثبت قوة . ع.ل.من ق451یوسف زغلول ومحمد بركاش، وانه من جهة أخرى وكما نص على ذلك الفصل 

الشيء المقضي بـه الا لمنطـوق الحكـم ولا تقـوم الا بالنسـبة لمـا جـاء فیـه او یعتبـر نتیجـة حتمیـة ومباشـرة لـه الا 
لمحكمة مصدرة الحكـم المطعـون فیـه یتبـین انـه قضـى للخصـم انه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي الذي اعتمدته ا

بالمبلغ الوارد في ذلك الحكم مع الفوائد القانونیـة بحیـث انـه بمقارنـة موضـوع الـدعوى السـابقة بـل وحتـى منطـوق 
الحكــم المعتمــد فــي القــول بســبقیة البــت بــل وحتــى أســبابه المرتبطــة ارتباطــا وثیقــا بــالمنطوق یتبــین ان ذلــك كلــه 

تمامــا عــن موضــوع الــدعوى الحالیــة، وبــذلك ینتفــي احــد أهــم اركــان الــدفع بســبقیة الفصــل فــي الموضــوع مختلــف
الــذي هــو اتحــاد الموضــوع، ثــم انــه بخصــوص الســبب الــوارد فــي القــرار الاســتئنافي المتمثــل فــي الــرد علــى الــدفع 

الســـبب وان ورد فـــي المقـــال بعـــدم جـــواز فســـخ الاعتمـــاد المفتـــوح لمـــدة معینـــة الا بعـــد إشـــعار الزبـــون، فـــان هـــذا 
الاســتئنافي الســابق للعارضــة فــلا یــرتبط ارتباطــا وثیقــا بــالمنطوق ولا بطلبــات الخصــم ولا یــدخل فــي بنــاء الحكــم 
السابق وتأسیسه ولیس لازما للنتیجة التي انتهى الیها الحكم المستدل به، وبالتالي فـلا یكتسـب الحجیـة لان هـذا 
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لبــات الــواردة فــي المقــال الإضــافي والمــدلى بهــا فــي الــدعوى الســابقة فــي الســبب یعــد زائــدا، امــا بخصــوص الط
المرحلـة الاسـتئنافیة فـلا تكتسـب الحجیـة لان القـرار المعتمـد فــي القـول بسـبقیة الفصـل فـي الموضـوع انمـا قضــى 

ة كمـا بعدم قبول هذا الطلب باعتباره طلبا جدیدا، وبالتالي یعتبر هذا الشق حكما غیر قطعـي ولا یكتسـب الحجیـ
لا یحــول دون إعــادة الطلــب، لــذا یرجــى إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد بــأداء المطلــوب 

درهم وإجـراء خبـرة لتحدیـد الأضـرار اللاحقـة بهـا جـراء تصـرفات 25.000ضدها للعارضة تعویضا مسبقا بمبلغ 
ضرار وحفظ حقها في الإدلاء بتعقیبها على الخصم المحددة أعلاه مع تحدید التعویضات المناسبة لجبر تلك الأ

.الخبرة
جــاء فیهــا ان العارضــة 18/01/2011وحیــث أدلــى نائــب المســتأنف علیهــا بمــذكرة جوابیــة مؤرخــة فــي 

مولــت مشــروعا اســتثماریا متمــثلا فــي وكالــة للأســفار تقــدمت بــه المســتأنفة وذلــك فــي حــدود اعتمــاد بنكــي قــدره 
زائــدة %10وهــو قــرض بفائــدة قــدرها 1992یولیــوز 29المــؤرخ فــي درهــم بمقتضــى عقــد القــرض 700.000

درهـم لكـل قســط 58.000لمـدة خمـس ســنوات یـتم تسـدیده بأقسـاط رباعیــة الأشـهر فـي حـدود مبلــغ %1عمولـة 
.درهم62.000باستثناء القسط الأخیر المحدد في مبلغ 

09/58259عقـــاري عـــدد وهـــذا الاعتمـــاد تـــم ضـــمانه بمقتضـــى رهـــن عقـــاري للملـــك موضـــوع الصـــك ال

.والكفالة الشخصیة للسید بلقاید موسى98359/09والرسم العقاري عدد 09/58249و
حـول هـذا 28/02/98درهـم بتـاریخ 752.743,12وان هذه المعاملة البنكیة توقفت برصید مـدین قـدره 

:الرصید إلى منازعة أحیلت على المحكمة المختصة وذلك ب 
تسویة رصید المـدین المـذكور إلـى الشـركة المدینـة وكفلائهـا دون حصـول أیـة توجیه الإنذارات بقصد * 

.نتیجة
.فتح مسطرة تحقیق الرهونات العقاریة أمام المحكمة الابتدائیة بتارودانت* 
رفع دعـوى تحقیـق الرصـید المـدین المـذكور والحكـم علـى الكفیـل بـالأداء بالتضـامن مـع البنـك المـدین * 

.608/98بأكادیر ملف تجاري عدد أمام المحكمة التجاریة
وأثنــاء ســریان هــذه المســاطر ضــد الشــركة المــذكورة رفعــت هــذه الأخیــرة دعــوى أمــام المحكمــة الابتدائیــة 
بتارودانـت للمطالبـة بتحقیـق الرصـید موضــوع النـزاع، زاعمـة انهـا أدت قســطا وافـرا مـن الاعتمـاد المــذكور الا ان 

بت إجراء خبرة حسابیة للتأكد من المبالغ المؤداة من الاعتماد المـذكور تلك الأداءات لم تسجل في حسابها، فطل
وان المحكمــة الابتدائیــة بتارودانــت اســتجابت لطلبهــا بمقتضــى القــرار التمهیــدي عــدد . وتحدیــد الرصــید الحقیقــي

عنــدما قضــت بتعیــین الخبیــر الســید عنبــر عمــر لإجــراء فحــص وتــدقیق 17/12/98الصــادر بتــاریخ 460/98
وبعـد إیـداع الخبیـر . الاعتماد المشار الیه ثم استبدلته بعد ذلك بالخبیر السید ترفاس للقیام بنفس المهمـةحساب

المذكور تقریره بالملف، حیث أوضح ان المستأنفة لم تؤد من أقساط الاعتماد المذكور سـوى أربعـة أقسـاط بینمـا 
إحالـة الملـف علـى المنازعـات بقـي فـي مبلـغ قـدره السبعة الأخیرة لم تـؤد إطلاقـا فعـاین بعـد ذلـك ان الرصـید یـوم

تــاریخ إنجــاز الخبــرة، فــان الرصــید 1/11/99درهــم واذا أضــیفت الیــه الفوائــد البنكیــة إلــى غایــة 691.683,57
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وبعد تبلیغ هـذه الخبـرة إلـى الأطـراف وانـذارهما بـالجواب، أصـدرت المحكمـة . درهم1.032.527,59المدین هو 
الموضوع بالمصادقة على تقریر الخبیر بالإشهاد على وضع تقریره وفق ما طلب منه  اما الابتدائیة حكمها في 

المحكمة التجاریة لأكادیر التي تبت في طلب أداء مبلـغ رصـید المـدین النـاتج عـن الاعتمـاد المـذكور مـع الحكـم 
ینــة وكفیلهــا بالتضــامن علــى الكفیــل بالتضــامن بــالأداء، فانهــا بتــت بــدورها فــي الــدعوى بــالحكم علــى الشــركة المد

درهــــم فــــي الــــدعوى بــــالحكم علــــى الشــــركة المدینــــة وكفیلهــــا بالتضــــامن بــــأداء مبلــــغ 752.743,12بــــأداء مبلــــغ 
إلـــى یـــوم الأداء والضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة 1/3/97درهـــم مـــع الفوائـــد البنكیـــة ابتـــداء مـــن 752.743,12

مام محكمة الاسـتئناف التجاریـة بمـراكش التـي اسـتجابت والصوائر وان شركة تانسیفت كار استأنفت هذا الحكم أ
. 21/9/99لطلبها بإجراء خبرة فعینت للقیام بها الخبیر یوسف زغلول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

وان هذا الخبیر قـام بتـدقیق العلاقـة القائمـة بـین الطـرفین فعـاین ان الاعتمـاد البنكـي الـذي یربطهمـا ینحصـر فـي 
درهـم 58.000درهم الذي التزمـت شـركة تانسـیفت كـار بـرده فـي أقسـاط رباعیـة الشـهور بمبلـغ 700.000مبلغ 

درهم، وعاین ان الرصید المدین لهـذا الحسـاب اسـتقر إلـى 62.000عن كل قسط باستثناء القسط الأخیر بمبلغ 
قـة بالأقسـاط المـؤداة مـن وان كـل العملیـات البنكیـة سـواء المتعل. درهـم697.324,88فـي مبلـغ 28/2/97غایة 

هـــذا الاعتمـــاد وكیفیـــة أدائهـــا والأقســـاط غیـــر المـــؤداة ومـــا تخلـــل ذلـــك مـــن مختلـــف الإجـــراءات البنكیـــة المألوفـــة 
والمعهودة في المجال البنكي كل هذا تم فحصـه مـن طـرف الخبـراء المعینـین مـن طـرف المحـاكم التـي سـبق لهـا 

حید الذي یربط العارضة بشركة تانسـیفت كـار هـو المحـرر بالعقـد ان الاعتماد الفرید والو . ان بتت في الموضوع
وانـــه عنـــد تنفیـــذ العقـــد طلـــب مـــن شـــركة تانســـیفت كـــار تـــدعیم الاعتمـــاد بضـــمانة الـــرهن 29/7/92المـــؤرخ فـــي 

الحیازي على السیارات المقتناة بواسطة ذلك الاعتماد بعد تغییر الشركة السابقة لتلك السیارات التي كانت أصلا 
ة اطوهــول فعــدلت المســتأنفة عــن إتمــام البیــع مــع هــذه الشــركة فحولــت مشــروع اقتنــاء تلــك الســیارات علــى لشــرك

هـذه السـیارات " فیتـارا " و" اوبیـل "  " هونـداي " مؤسسة العرج اخوان حیـث اقتنـت منهـا ثـلاث سـیارات مـن نـوع 
درهم قیمة الفاتورة عـدد 882.855,98بمبلغ 13/12/93التي تم أداء قیمتها من طرف البنك العارضة بتاریخ 

وانـــه ترســـیخا لجعـــل هـــذه الســـیارات تحـــت الضـــمان الحیـــازي للبنـــك العارضـــة، حـــرر عقـــد آخـــر بتـــاریخ . 1157
وبالتـالي فلـیس هنـاك اعتمـادین 29/7/93لإتمام الاعتماد الذي تـم رصـده بمقتضـى العقـد المـؤرخ فـي 6/1/94

او ملفین للاستثمار في عملتین منفصلتین بل الأمر لا یعدو درهم لكل واحد700.000شبیهین ومماثلین مبلغ 
الا إجـراء مـن إجـراءات 6/1/94ان یكون عملیة اعتماد واحدة تم تنفیذها بجمیع جوانبهـا ومـا العقـد المـؤرخ فـي 

وهكـذا یتضـح . تنفیذها وان كان حرر علـى شـكل عقـد اعتمـاد فهـو فـي الواقـع عقـد تعـدیلي وتتمیمـي للعقـد الأول
امـا الادعـاء . لعارضة نفذت الاعتماد الذي التزمت بـه بتجـاوز اضـطراري كمـا ثبـت ذلـك فـي تقـاریر الخبـراءان ا

بان العارضة لم تؤد الشیكات وقیم سحبت مـن طـرف المسـتأنفة فـان ذلـك لا یمكـن ان یكـون محـل الادعـاء لان 
اعتمـادي علـى أسـاس تسـهیل خط الاقتراض القائم بین الطرفین هو اعتماد بقرض محدود ولـیس هنـاك أي خـط 

فكل السندات التي تصدرها المسـتأنفة فـي ظـل الاعتمـاد فـي القـرض، یجـب ان . الصندوق محدد في مبلغ معین
تندرج في إطار شروط القرض ومخصصاته وغیرهـا یجـب ان یتـوفر الرصـید المناسـب والكـافي لأداء مـا یصـدر 
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نفة فهو مـا سـبق لهـا ان تمسـكت بـه أمـام القضـاء الـذي عن المدعیة من سندات، وبالرجوع إلى ما تدعیه المستأ
سبق له ان حسم في الموضوع، ولـم یظهـر مـن خـلال فحوصـات الخبـراء ان هنـاك سـندات او قـیم تنـدرج ضـمن 

وان ادعاء ان هناك سندات مصرفیة تم . خط الاعتماد المتفق علیه لم یتم الوفاء بها خلافا لما تزعمه المستأنفة
ادعاء تعوزه الحجة لان خصم السندات یتم في حینه لكون المستأنفة لا تتوفر على أیـة حقیبـة الاحتفاظ بها هو 

للســندات فــي ظــل خــط الاعتمــاد القــائم، بــل الأكثــر مــن ذلــك ان العلاقــة فــي تــدبیر خــط الاعتمــاد القــائم تــتم فــي 
لخاصــة بالحســابات إطــار حســاب عنــد الاطــلاع وبالتــالي، فلیســت هنــاك أیــة ســندات تــدخل فــي إطــار الحقائــب ا

اما الادعاء بان هناك تسجیل عملیات بنكیة خاطئة، فهو أمر تم فحصـه مـن طـرف الخبـراء السـابقین . التجاریة
قــد تحققـت فـي الــدعوى . ع.ل.مـن ق451وهكـذا یظهـر ان جمیــع شـروط الفصـل . فلـم یـتم العثـور علیــه إطلاقـا

.لك یكون قد بنى حكمه على أساس ویناسب تأییدهوان الحكم المستأنف لما وقف على ذ. طلبا وسببا وأطرافا
جاء فیها ان الحكم الصادر عـن 28/02/2011وحیث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقیبیة مؤرخة في 

المحكمة الابتدائیة بتارودانـت لـم یبـت فـي جـوهر النـزاع وانمـا قضـى بالإشـهاد علـى ان الخبیـر وضـع تقریـره أي 
وانـه بخصـوص . ب حجیـة الأمـر المقضـي بـه، وانمـا هـو مجـرد حكـم تمهیـديانه لـیس حكمـا قطعـي حتـى یكتسـ

1989فهــو عقــد مســتقل عــن العقــود الأولــى المبرمــة خــلال ســنوات 17/01/94القــرض المتعاقــد بشــأنه بتــاریخ 

وان ما یزعمـه الخصـم مـن كونـه بمثابـة عقـد تعـدیلي وتتمیمـي للعقـد الأول یفتقـر إلـى الإثبـات 1992و1991و
فــي عنوانــه ولا فــي مضــمونه مــا یفیــد ذلــك، وان هــذا العقــد الأخیــر مشــمول بضــمان حیــازي للســیارات ولا یوجــد

خلاف العقود الأولى المضمونة بكفالة شخصیة وعقود عقاریـة، وانـه بتـاریخ إقفـال حسـاب العارضـة دون سـلوك 
ن احتسـاب الفوائـد غیـر درهـم دو 752.743,12المسطرة القانونیة، كان الخصـم یـزعم انـه دائـن للعارضـة بمبلـغ 

بــــان المبلــــغ الأصــــلي لا یتعــــدى 8/2/11انــــه رجــــع مــــؤخرا إلــــى جــــادة الصــــواب وأقــــر فــــي رســــالة مؤرخــــة فــــي 
لكـــان حســـاب 6/1/94درهـــم، وان مـــا یفتـــرض معـــه انـــه لـــو تـــم تنفیـــذ عقـــد القـــرض المـــؤرخ فـــي 268.349,72

بالتســــهیلات والأداءات علــــى العارضــــة دائنــــا ولــــیس مــــدینا فضــــلا عــــن ان نفــــس الحســــاب یتــــوفر علــــى ســــقف 
المكشوف والخصم وخطوط التجاوز بموجب قرار لجنة القروض المدلى بنسـخة منـه، وتبعـا لـذلك فكـل الشـیكات 
والسندات التجاریة التي رفض الخصـم أداء قیمتهـا رغـم ان حسـاب العارضـة كـان دائنـا فـي الحقیقـة ولـیس مـدینا 

یتحمل الخصـم مسـؤولیة جبـره، وانـه سـبق للعارضـة ان أدلـت یعد خطا وتقصیرا نتج عنه ضرر جسیم للعارضة 
رفقة مقالها الاستئنافي بلائحة للكمبیالات والشیكات التي رجعت بدون رصید وبذلك یكون ما أثـاره الخصـم بهـذا 

.الصدد غیر مرتكز على أساس
الـذي قضـى بتأییـد الحكـم المسـتأنف وهـو القـرار موضـوع وبعد انتهـاء المناقشـة صـدر القـرار الاسـتئنافي

.الطعن بالنقض
وحیث قضت محكمة النقض بنقض القـرار الاسـتئنافي أعـلاه بعلـة أن قـوة الشـيء المقضـي لا تثبـت إلا 
للحكم القطعي الذي فصل في موضوع النزاع برمته أو في شق منه أو في دفع مـن الـدفوع أو فـي مسـألة فرعیـة 

مقــال المقابــل المــدلى بــه مــن الطالبــة شــركة تانســیفت كــار فــي المرحلــة الاســتئنافیة بمناســبة صــدور وبــالرجوع لل
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القرار السابق المستدل به للقول بسبقیة البـت یتبـین أن طلباتـه هـي نفـس طلبـات الـدعوى الحالیـة غیـر أن القـرار 
.فر له شروط سبقیة البتمن ق م م لذلك لم تتوا143المذكور قضى بعدم قبوله لخرقه مقتضیات الفصل 

وأدلت الطاعنة خلال المداولة بمقال إصلاحي وإدخال الغیر في الدعوى ورد في المقال الإصلاحي ان 
شركة تانسیفت كار التـي تـروج القضـیة باسـم العارضـة بـدلا عنهـا، لـم یعـد لهـا وجـود منـذ أن تحولـت إلـى شـركة 

كمـا تـم إشـهار هـذا 25/10/1999سـتثنائي المـؤرخ فـي ویفا كار، حسبما هو ثابت من محضر الجمـع العـام الا
وانــه مــن 18/1/2000التغییــر بالتصــریح بــه لــدى مصــلحة الســجل التجــاري بالمحكمــة التجاریــة بأكــادیر بتــاریخ 

صبحت شركة وفا كار خاضعة للتسویة القضائیة، بموجب الحكـم الصـادر عـن غرفـة المشـورة أجهة أخرى، فقد 
وانــه تبعــا 1250/10/2010فــي الملــف عــدد 53تحــت عــدد 14/9/2010یر بتــاریخ بالمحكمــة التجاریــة بأكــاد

مقــال لــذلك، تلــتمس العارضــة الإشــهاد لهــا بإصــلاح المســطرة بخصــوص اســمها الحقیقــي الجدیــد، وبخصــوص 
.إدخال سندیك التسویة القضائیة في الدعوى السید توفیق العلج، مع كل ما یترتب على ذلك قانونا

بإبطـالإنه لما كان قرار النقض والإحالة إنما قضى فتجات لما بعد النقض والإحالة وبخصوص المستن
الحكم المنقوض الذي اعتمد خطأ الدفع بسبقیة الفصل في الموضوع، رغم عدم توفر شروطه، فإن العارضـة لا 

وخاصـة مـا جـاء تحـت عنـوان یسعها إلا التمسك بما جاء في مقالهـا الاسـتئنافي، فـي كـل مـا یتعلـق بالموضـوع،
الإصـلاحي الإشـهاد سـباب تلـتمس بخصـوص المقـاللهـذه الأ.، كما تلتمس الحكم وفق طلباتها"تبریرات الطلب"

صــلاح المســطرة، باعتبــار اســمها الحقیقــي الجدیــد ونوعهــا المشــار إلیهمــا أعــلاه وكــذا الإشــهاد علــى العارضــة بإ
.ق العلج في الدعوى، مع كل ما یترتب على ذلك قانونابإدخال السید سندیك التسویة القضائیة توفی

مستنتجات لما بعد النقض والإحالة تلـتمس الحكـم وفـق مقالهـا الاسـتئنافي وبـاقي مـذكراتها الوبخصوص 
.الكتابیة، في حدود ما جاء في قرار النقض والإحالة مع كل ما یترتب على ذلك قانونا

صـورة مطابقـة -مطابقة لأصل محضر الجمـع العـام الاسـتثنائيصورة: وأرفقت المقال بالوثائق التالیة 
صـورة مـن -لتسـویة القضـائیةباصورة من الحكم الصـادر -لدى السجل التجاريهالأصل التصریح بتغییر اسم

.الجریدة الرسمیة التي تم فیها نشر الحكم السالف الذكر
وتــم 22/10/2015بــالقرار بجلســة حجزهــا للمداولــة للنطــقوبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة للبــت و 

.29/10/2015تمدیدها لجلسة 

محكمة الاستئناف
بعلــة أن قــوة الشــيء المقضــي لا تثبــت إلا للحكــم القطعــي الــذي تــم نقضــه حیــث إن القــرار الاســتئنافي 

فصـــــــل فـــــــي موضـــــــوع النـــــــزاع برمتـــــــه أو فـــــــي شـــــــق منـــــــه أو فـــــــي دفـــــــع مـــــــن الـــــــدفوع أو فـــــــي مســـــــألة فرعیـــــــة 
وأن المقــال المقابــل المــدلى بــه مــن الطاعنــة فــي المرحلــة الاســتئنافیة بمناســبة صــدور القــرار الســابق المســتدل بــه 

قضـى بعـدم قبولـه للقول بسبقیة البت تبین أن طلباته هي نفس طلبات الدعوى الحالیة، غیـر أن القـرار المـذكور
.بقیة البتلم تتوفر له شروط سمن ق م م لذلك143لخرقه مقتضیات الفصل 
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مــن ق م م فــإن محكمــة الإحالــة مقیــدة بالنقطــة القانونیــة موضــوع الإحالــة 369وحیــث إنــه طبقــا للمــادة 
.وذلك باعتبار سبقیة البت غیر متوافرة في النازلة

تــاحي فــي طلــب إجــراء خبــرة بقصــد تحدیــد توحیــث إن طلــب الطاعنــة ینحصــر كمــا ورد فــي مقالهــا الاف
درهــم وعــدم أداء شــیكات رغــم وجــود 700000عــدم إفــراج البنــك عــن مبلــغ القــرض الأضــرار اللاحقــة بهــا جــراء

بق إشـعار إلـى رصید واحتفاظه بسندات قـدمت فـي إطـار الخصـم إلـى أن طالهـا التقـادم وقفـل الحسـاب بـدون سـا
.ي نسبتها للمستأنف علیهغیره من الأخطاء الذ

وحیث لما كان قوام المسؤولیة العقدیة توافر ثلاثة أركان خطأ وضرر وعلاقـة سـببیة فـإن الطاعنـة كـان 
ركــن الخطــأ فــي جانــب المســتأنف علیــه وحصــول ضــرر نــاتج عــن هــذا الخطــأ وقیــام علاقــة إثبــاتعلیهــا لزامــا 

.سببیة بین العنصرینال
طــأ وهــو أمــر غیــر مقبــول أمــام قضــاة وحیــث إن الطاعنــة اقتصــرت علــى طلــب إجــراء خبــرة لإثبــات الخ

فـي هـذه الحالـة هـو إعـداد الحجـة والـدلیل فـي حـین أن الخبـرة كـإجراء الموضوع وذلـك لكـون الهـدف مـن إجرائهـا 
ـــــدخل ضـــــمن صـــــلاحیاتها حمـــــن إجـــــراءات الت ـــــة لا ت ـــــة وفنی ـــــق بمســـــألة تقنی ـــــق المســـــموح بهـــــا للمحكمـــــة تتعل قی

ابـت مـن وثـائق الملـف والخبـرة المنجـزة مـن طـرف الخبیـر واختصاصاتها هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى فـإن الث
عـن محكمـة 4/6/2002یوسف زغلول المدرجة بالملف والمأمور بإنجازها وفق القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

أجابــت عــن بعــض الــنقط المقدمــة لهــا مــن أنهــا الاســتئناف التجاریــة بمــراكش وذلــك فــي إطــار تحقیــق المدیونیــة 
لمســـتأنف علیـــه عمـــد إلـــى قفـــل الاعتمـــاد لكـــون حجـــم الحركـــات المدینیـــة للحســـاب تجـــاوزت الطاعنـــة واعتبـــرت ا

وهـو مـا دفـع البنـك إلـى إحالـة الحسـاب إلـى حسـاب المنازعـات وبخصـوص 28/2/1997الحركات الدائنیة منـذ 
بحـث عدم الإفراج عن مبلغ القـرض بكاملـه فإنـه ثبـت مـن أوراق الملـف أن المسـتأنف علیـه أدلـى خـلال جلسـة ال

الأولــى بمبلــغ : بكشــوف حســاب لــم تكــن محــل منازعــة تفیــد توصــل الطاعنــة بمبلــغ القــرض بكاملــه علــى دفعتــین 
وحــــدد مــــدیونیتها 28/12/93درهــــم بتــــاریخ 479.538,30ومبلــــغ 12/4/1993درهــــم بتــــاریخ 219994,30
بمقتضــــى القــــرار درهــــم وهــــو المبلــــغ الــــذي تــــم الحكــــم بــــه علــــى الطاعنــــة 697324,98مبلــــغ فــــي اتجــــاه البنــــك 

.10/12/2002الاستئنافي الصادر بتاریخ 
وحیـث ممــا تقــدم یتبــین أن عناصــر المســؤولیة البنكیــة غیــر ثابتــة فــي النازلــة لعــدم إثبــات عناصــرها ممــا 

.یتعین معه رفض الطلب
.وحیث یتعین إبقاء الصائر على رافعه

لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا وحضوریا وبعد النقض والإحالةوهي تبت انتهائیا یضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار الب

.قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي مع مقال الإدخال: في الشـــكل 
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.یید الحكم المستأنف وبإبقاء الصائر على رافعتهبردهما وتأ: في الـجوھــر 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/10/29بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:القرار التمهیدي الآتي نصهفي جلستها العلنیة 
القانونيممثلهاشخصفيبنكوفاالتجاريشركةبین 

البیضاء الداربـهیئةالمحاميبركیمالعربيمحمدا الاستاذ عنهینوب
من جهةةمستأنفاهوصفب

یسایس في شخص ممثلها القانوني11شركة  -وبین 
الدار البیضاءشارع القوات المساعدة حي السدري268الكائن مقرها الاجتماعي ب

المحامي بـهیئة الدار البیضاءنور الدین الدیانيا الاستاذینوب عنه
شركة  اورل ریمار طیكس في شخص ممثلها القانوني-

الدار المعاریف26رقم 9شارع الزرقطوني  اقامة  الورود الطابق 59الكائن مقرها الاجتماعي ب
یضاءالب

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5422: رقمقرار
2015/10/29: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

09/04/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

17/02/2015قدمت شركة التجاري وفا بنك بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ حیث ت
و القاضي بأدائها 18/12/2014تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

.درهم مع الفوائد القانونیة و الصائر ورفض الباقي68515,20للمستأنف علیها مبلغ 
:الشكــلفي

بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ والفرعيالأصلي الاستئنافینسبق البت في 
.403تحت عدد 21/05/2015

:في الموضـوع
من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة نائبها بمقال حیث یستفاد

یك معتمد مسحوب على المدعى علیها شتعرض فیه أنها توصلت 17/09/2014مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 
وفاء فوجئت قصد ال07/07/2014درهما و أنها لما قدمته بتاریخ 68515.20یحمل مبلغ 264170تحت عدد 

من مدونة 242برفض الوفاء من طرف المدعى علیها بدریعة وجود تعرض و أنه استنادا على مقتضیات المادة 
التجارة فإن مؤونة الشیك المعتمد تبقى مجمدة لدى المسحوب علیه و تحت مسؤولیته لفائدة الحامل إلى حین انتهاء 

ى علیها بالإشهاد بواسطة توقیعها على الشیك هو إقرار منها بتوفر أجل تقدیم الشیك المعتمد للوفاء و أن قیام المدع
المؤونة الكافیة للوفاء بحساب الساحب و بأن هذه المؤونة ستظل مجمدة تحت مسؤولیتها لفائدة المدعیة إلى غایة 

لمعتمد ولم تسجل ساعة الإشهاد بالاعتماد أي تعرض على الشیك ا24/07/2014انتهاء أجل التقدیم المحدد في 
و ما یلیها من مدونة التجارة الإستجابة لطلب الإعتماد في 242طالما أن المؤسسة البنكیة لا یحق لها استنادا إلى 

حالة وجود تعرض صحیح على وفاء الشیك المطلوب اعتماده و أنها حاولت تسویة النزاع ودیا مع المدعى علیها 
ن جدوى و التمست الحكم على المدعى علیها بادائها للمدعیة من خلال إنذار توصلت به المدعى علیها و بقي دو 

درهما و شمول الحكم 10.000درهما مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و تعویض قدره 68515.20مبلغ 
بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیها الصائر و أدلى باصل الشیك و شهادة رفض الأداء و محضر تبلیغ إنذار 

.و إنذار
جاء فیها أن المدعیة تقدمت بشیك معتمد 23/10/2014وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 

إلى وكالتها قصد استخلاص قیمته و أنها ارجعت الشیك بملاحظة شیك متعرض علیه و ذلك بتصریح من طرف 
محمد جمال الدین الذي تقدم بتصریح بالسرقة السید مزوارEURL ZIMARTEXركة الساحبة شالممثل القانوني لل
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و الثاني من 264181إلى 264132لدفتري شیكات الأول دو الأرقام المتسلسلة من 26/06/2013بتاریخ 
و التمست الحكم بإدخال الساحبة في الدعوى و الحكم علیها عند الاقتضاء بالمبلغ 58525إلى 582501

.و أدلت بصورة من تصریح بالسرقة و صورة من تعرض. و تحمیلها الصائرالمطالب به مع الفوائد القانونیة
جاء فیها أن المدعى علیها أقرت 27/11/2014وبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعیة المدلى بها بجلسة 

بإرجاع الشیك بملاحظة شیك متعرض علیه و ذلك بتصریح الممثل القانوني للساحبة و أن المدعى علیها قامت 
لإشهاد بواسطة توقیعها على الشیك موضوع النزاع و الذي هو إقرار منها بتوفر المؤونة الكافیة للوفاء بحساب با

الساحب و أن مسؤولیة المدعى علیها ثابتة و أن جوهر النزاع یتعلق برفض المدعى علیها أداء الشیك المعتمد 
.والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي

ن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف نائب المدعى علیها شركة التجاري وفا بنك وبناء على مذكرة الطع
جاء فیها أنها تتمسك بأن تأشیرة الاعتماد مزورة غیر صادرة عنها و أن الوثیقة 27/11/2014المدلى بها بجلسة 

.موضوع الطعن جد هامة و التمست الأمر بتطبیق مسطرة الزور الفرعي و أدلت بتوكیل خاص
جاء فیها أن 11/12/2014بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة و 

طلب الطعن بالزور الفرعي ما هو إلا محاولة من المدعى علیها للتهرب من المسؤولیة عن عدم أداء الشیك و أن 
شر إلى كون تأشیرة الاعتماد مزروة ما یثبت سوء نیتها هو أنها اعترضت على أداء الشیك بحجة التعرض و لم ت

.والتمست الحكم برد طلب الطعن بالزور الفرعي و الحكم وفق ما جاء بمحرارتها السابقة
:وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفته الطاعنة مستندة على الأسبا التالیة 

.ا قضى به و جاء ناقص التعلیل الذي یوازي انعدامهأن الحكم موضوع هذا الطعن قد جانب الصواب فیم
إن المشرع اوجب على البنك المسحوب علیه ألا یمتنع عن الوفاء بقیمة الشیك المقدم إلیه من طرف 

إذ حدد حالات التعرض على الشیك , المستفید إلا إذا كان هناك تعرض من طرف الساحب على الوجه الصحیح
من مدونة التجارة و حصرها في أربع حالات و أن الطاعنة دفعت 271المادة على سبیل الحصر في مقتضیات 

وذلك بتصریح من الساحب "  شیك متعرض علیه"في المرحلة الابتدائیة بأن الشیك الذي قدم لها أرجع بملاحظة 
.بعدما تقدم بتصریح بالسرقة

على الأسباب المحددة في المادة لذلك فقد استجاب البنك لطلب زبونه المتعرض في إطار القانون و مبني
.ت المتعلقة بالسرقة و فقدان الشیك أو الاستعمال التدلیسي أو في حالة التسویة أو التصفیة القضائیة.من م271

أي السرقة فإن تنفیذ 271وما دام أن التعرض أسس على إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة 
.سؤولیة اتجاه المستفید من الشیكالبنك لتعلیمات زبونه تعفیه من أي م

لذلك فإن الزبون المتعرض یتحمل مسؤولیة ضمان كل ما قد یترتب عن التعرض الذي تقدم به من عواقب 
لما ذكر فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما لم یأخذ بهذا الدفع و ارتأى . قد تنتج عن رفضه الوفاء بالشیك

بخصوص طلب الزور الفرعي اعتبر الحكم المطعون فیه أن طلب الطعن . اءأن یحكم على البنك العارض بالأد
إن التعلیل الذي اعتمده الحكم المطعون فیه جاء مجانبا للصواب باعتبار . بالزور الفرعي جاء مختلا و یتعین رده
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اد بكتابة أن المعتمد هو الذي یطلب من البنك المسحوب علیه اعتماده بأن یضع إمضاءه في صدر و یتم الاعتم
إن ما ذهب إلیه الحكم . كلمة معتمد على وجه السیك مع إمضاء البنك علیه و تاریخ الاعتماد و مبلغ الشیك

المطعون فیه من أن البنك الطاعن لم یطعن صراحة في توقیع رئیس الوكالة و توقیع رئیس الصندوق یبقى تأویل 
وأن الحكم . كون قد أشرت على الشیك موضوع المنازعةو أنها تنكر أن ت. خاطئ للطعن المقدم من طرف الطاعنة

ولم یعر اهتماما إلى طعن انصب على سند , المطعون فیه لم ینتبه إلى جدیة طلب الطاعنة الطعن بالزور الفرعي
لذلك فإن المحكمة عندما لم تستجب لطلب الطعن و لم تقم بالإجراءات التي . منتج في الدعوى و یؤثر في مصیرها

مما یعرضه للإلغاء و الحكم من جدید وفق طلب . تكون قد خرقت قاعدة مسطریة جوهریة, القانونتفرضها 
.الطاعنة

بخصوص مقال الإدخال إن الحكم الابتدائي تجاهل الطلب الذي تقدمت به و الرامي إلى إدخال الساحبة 
.شركة أورل زیماطیكس في الدعوى دون أي تعلیل لهذا التجاهل

باعتبار أن النزاع قائم أصلا بین هذه الأخیر و بین , الساحبة كان مبنیا على أساسإن إدخال الشركة
المستأنف علیها و بالتالي فإن البنك یبقى أجنبیا عن النزاع و یتعین إخراجه من الدعوى و مواصلتها في مواجهة 

.المدخلة في الدعوى
وفي . حكم من جدید بقبول مقال الإدخال شكلاو ال, لأجله فهي تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به 

الموضوع الحكم بإدخال شركة اورل زیمرطیكس في الدعوى من اجل الحكم علیها عند الاقتضاء بالأداء وبإخراج 
شركة التجاري وفا بنك من الدعوى و بدون صائر و احتیاطیا الحكم برفض الطلب في مواجهة شركة التجاري وفا 

.نف علیها الصائربنك و بتحمیل المستأ
25وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائیة في 

جاء فیها أن المستأنفة رفضت أداء شیك متعرض علیه و معتمد من طرفها و أنها قامت بالإشهاد 2015مارس 
ر المؤونة الكافیة للوفاء بحساب الساحب و أن مسؤولیة بواسطة توقیعها على الشیك وهو إقرار من جهتها بتوفی

من مدونة التجارة و أنها أندرت المستأنفة بعد رفض الأداء للوفاء بالشیك 242المستأنفة قائمة عملا بالمادة 
لكن دون جدوى وفق الثابت من الإنذار الذي یوجد من 24/07/2014المعتمد قبل فوات أجل التقدیم الذي هو 

ثائق الملف مما یبقى مسؤولیتها قائمة بین الو 
أما عن طلب الطعن بالزور فقد انصب على تأشیرة الاعتماد على أصل الشیك و لیس في توقیع رئیس 
الوكالة و رئیس الصندوق وما یثبت سوء نیتها هو كونها تعرضت على أداء الشیك بحجة التعرض و أن المحكمة 

نه غیر ذي فائدة وحول مقال الإدخال في المدخلة لا علاقة لها یمكنها صرف النظر عن الزور إذا رأت ا
بالمستأنف علیها و أن جوهر النزاع یتعلق رفض المستأنفة أداء شیك معتمد مما یبقى معه استئنافها غیر مبرر 

صفة ویتعین رده و تأیید الحكم المستأنف و في الاستئناف الفرعي فالحكم لم یناقش طلب التعویض رغم كونه قدم ب
نظامیة و أدیت عنه الرسوم القضائیة و أن الضرر ثابت لما لحق الطاعنة من خسارة وما فاتها من ربح لذلك فإنها 

.درهم مع تحمیلها الصائر10.000,00تلتمس تعدیل الحكم بتعویض الطاعنة عن الضرر في حدود 
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حصر بین الساحب المتعرض أن حقیقة النزاع تن09/04/2015وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 
أن البنك لا مصلحة له في الإمتناع عن أداء الشیك المقدم إلیه من . على أداء الشیك و بین المستفید من الشیك

من مدونة التجارة التي تحدد حالات التعرض 271أجل الاستخلاص بل أنه ملزم بتطبیق المقتضیات القانونیة 
و بالاضافة إلى التعرض . یتحمل الساحب المتعرض المسؤولیة عن تعرضهالذي یقدم على الوجه الصحیح و التي 

المقدم من طرف الساحبة على أداء الشیكات فإن العارضة بینت و أثبتت أن تأشیرة الاعتماد و التي تشمل كتابة 
مسطرة وتوقیع ممثل البنك و تاریخ الاعتماد هي تأشیرة مزروة و التمست إعمال مقتضیات " شیك معتمد" كلمة 

.الزور الفرعي مع ما یترتب عن ذلك قانونا
لما ذكر فإن ماورد في المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها تبقى مجرد محاولة للإثراء 

ومن خلال قراءة : بخصوص الاستئناف الفرعي . على حساب البنك الطاعن بدون سبب مشروع مما یتعین معه رده
الاستئناف الفرعي یتبین أنه أخطأ الهدف ووجه ضد من لا صفة له باعتبار أن البنك لیس متانیة لما ورد في 

. بساحب الشیك ولا هو المتعرض علیه و أن كل المنازعة تنحصر بین الساحب المتعرض و المستفید
ه و بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم ضد البنك فإنه یبقى غیر ذي موضوع و یتعین التصریح بعدم قبول

.شكلا ورفضه موضوعا
بإجراء بحث بین الطرفین وعند الاقتضاء سلوك 21/05/2015واصدرت المحكمة قرارا تمهیدیا بتاریخ 

.مسطرة الفرعي
.وبناء على ما راج بجلسة البحث

أن ممثل البنك قد أكد الدفوع جاء فیها 17/09/2015وعقبت المستأنفة بعد البحث بمذكرة جوابیة بجلسة 
وأن المحكمة قد أمرت . لتأشیرة المضمنة بالشیك وبأن البنك أرجع الشیك بملاحظة شیك متعرض علیهبزوریة ا

وأنه یدلي بكشف الحساب یثبت أن الحساب . البنك بالإدلاء بنماذج واضحة من شیكات تحمل تأشیرتها بالاعتماد
الأساسي لشركة أورل بصورة من القانونومفتوح باسم شركة اورل زیماطایكس 0191A000000233رقم 

بصورة أربع شیكات وزیماطكس یثبت أن السید محمد جلال الدین مزوار هو الشریك الوحید فیها ومدیرها المسیر 
یتبین من جمیع هذه الوقائع أن تمسك البنك بإنكاره أن یكون أشر على الشیك وأنه . تحمل تأشیرات البنك بالاعتماد

ده أنه أرجع الشیك بملاحظة أنه شیك متعرض علیه كلها تثبت صحة ما تمسك به موضوع المنازعة بالاعتماد وتأكی
لهذه الاستئناف فهو . مما یدعم صحة استئنافه للحكم المستأنف ملتمسا الحكم وفق ما ضمن بمقاله الاستئنافي

.یلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي وتحمیل المستأنف علیها الصائر
أن محل الطعن بالزور الفرعي استنادا 17/09/2015وعقبت المستأنف علیها بعد البحث بجلسة 

كتابة أو توقیع أنكر خصم نسبتها إلیه أو صرح بانه لا یعترف بما ینسب من ق م م هو كل89لمقتضیات الفصل 
وتوقیع رئیس الصندوق ولم یحدد إلى الغیر، وبالتالي فإن البنك المستأنف لم یطعن صراحة في توقیع رئیس الوكالة

هویتهما حتى یتسنى للمحكمة مباشرة إجراءات تحقیق الخطوط والتأكد من نسبة التوقیع لهما، وبالتالي اكتفى 
بالطعن بالزور في التأشیرة حسب تصریح الممثل القانوني بجلسة البحث، الأمر الذي یجعل طلب  الطعن بالزور 
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أقر الممثل القانوني من جهة ثانیة.موضوعا ویتعین القول والتصریح بردهالفرعي والحالة هذه مختل شكلا
للمستأنفة كونها أرجعت الشیك موضوع النزاع بناء على تعرض صادر عن شخص یدعى محمد جمال الدین مزوار 

كن أن بحسب الثابت من طلب التعرض الذي یوجد من بین وثائق الملف، والذي بالمناسبة لا یحمل أیة تأشیرة یم
وأن الممثل القانوني بجلسة البحث وفي معرض جوابه عن .یستفاد منها أنه صادر عن الشركة الساحبة زیرماطیكس

ا بنك قد أجابت عن الإنذار الذي توصلت به فو ذا كانت المستأنفة شركة التجاري عما إالمستأنف علیهاسؤال لدفاع 
أقر بانه لا یعلم، وهو ما ینم عن سوء نیة المستأنفة في حول أسباب رفض أداء الشیك المعتمد موضوع النزاع 

التقاضي، إذ لو كان الأمر فعلا یتعلق بشیك متعرض علیه ویحمل تأشیرة اعتماد مزورة لما أحجمت عن الجواب 
مادام أن التعرض على الشیك حسب زعمها تم في سنة 22/07/2015على الإنذار الذي توصلت به بتاریخ 

.ة، هذا من جه2013
ومن جهة ثانیة، فالمستأنفة لم تتقدم بأیة شكایة في الموضوع لدى النیابة العامة استنادا لجواب الممثل 

عما إذا كانت قد تقدمت بشكایة بالتزویر لدى المحكمة موجه لهالقانوني في جلسة البحث عن سؤال لدفاع 
وهو ما یثیر الغرابة في هذه النازلة إذ لو كان الأمر فعلا یتعلق بتأشیرة مزورة لأقدمت المستأنفة وعلى الزجریة،

وجه السرعة على تقدیم شكایة إلى النیابة العامة بالتزویر ضد مجهول لاسیما وأنها تعتبر من اكبر البنوك في 
س بسمعة البنك ویمس بالشیك كوسیلة للاداء المملكة وتحقق رقم معاملات كبیرة جدا، فضلا عن أن الأمر یم

.الناجز ویشكك التجار في جدوى الشیك المعتمد
وأن المستأنفة غاب عنها أنها قامت بالاشهاد بواسطة توقیع رئیس الوكالة ورئیس الصندوق على الشیك 

المؤونة الكافیة للوفاء موضوع النزاع، وأن هذین التوقیعین لم یطعن فیهما بمقبول، والذي هو إقرار منها بتوفیر
وأن مسؤولیة المستأنفة من خلال الشیك المعتمد ثابتة في هذه النازلة مادامت مقتضیات المادة .بحساب الساحب

من مدونة التجارة تنص على أن مؤونة الشیك المعتمد تبقى مجمدة لدى المسحوب علیه وتحت مسؤولیته 242
المستأنفة رفضت أداء شیك معتمد یحمل تأشیرة أن و .م الشیك المعتمد للوفاءلفائدة الحامل إلى حین انتهاء اجل تقدی

الاعتماد صادرة عنها وتحمل توقیع رئیس الوكالة ورئیس الصندوق، وأن هذین التوقیعین لم یكونا محل أي طعن 
الفرعي إذا كن للمحكمة صرف النظر عن الطعن بالزور ممن ق م م ی89لفصل وأنه استنادا لمقتضیات ا.بمقبول

.رأت أنه غیر ذي فائدة في الفصل في النزاع أو لم یقدم وفق الشكل المطلوب
وبالنتیجة لما ذكر، وجب القول بعدم جدیة طلب الطعن بالزور الفرعي، مادام أنه غیر مبني على أساس 

رفض هة ثالثة فإنومن ج.قانوني أو واقعي سلیم وفق ما تم بیانه،  وبالتالي یتعین عدم الالتفات إلیه ورده
المستأنفة أداء الشیك المعتمد موضوع النزاع یجعل مسؤولیتها قائمة لوحدها دون الساحبة المدخلة في الدعوى، مما 
یكون معه طلب الادخال غیر مستند بدوره على أساس قانوني، الأمر الذي یتعین معه القول أن مقال الإدخال ما 

لهذه الأسباب فهي تلتمس رد دفوعات المستأنفة لعدم جدیتها وعدم ارتكازها .هو إلا ذریعة للتهرب من المسؤولیة
.والحكم لها وفق ما جاء في هذه المذكرة ومحرراتها السابقة. على أساس قانوني أو واقعي سلیم
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.22/10/2015تقرر خلالها حجز الملف للمداولة لجلسة 17/09/2015وبناء على إدراج الملف بجلسة 
29/10/2015مددت لجلسة 

محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي

حیث نعت الطاعنة على الحكم مجانبته للصواب ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه وتمسكت بأن الشیك
لطلب الطعن الزور ولم تقم ن المحكمة لم تسجبأبو موضوع النزاع متعرض علیه بعد التصریح بسرقته 

.الرامي لادخال الساحبة في الدعوىوبانها تجاهلت الطلببالإجراءات التي یفرضها القانون في هذا الإطار 
وحیث إنه خلافا لما نعته الطاعنة فإن الثابت من خلال وثائق النازلة وایضا من خلال ما راج بجلسة 

نف أداء قیمة شیك معتمد وذلك بعلة أنه متعرض علیه، وأن الثابت البحث إن النزاع الحالي یتعلق برفض المستأ
أنه مشهود على توقیعه من طرف البنك مما یستفاد منه ان البنك المستأنف یتبینالشیك موضوع النزاعالىبالرجوع 

.یقر بتوفر المؤونة الكافیة للوفاء بقیمته
الاعتماد على أصل الشیك غیر مرتكز على وحیث إن تمسك الطاعن بالطعن بالزور الفرعي في تأشیرة 

الطعن انصب فقط على التأشیرة ولم ینصب على التوقیعین الواردین على ظهر هذاأساس قانوني باعتبار أن
الشیك والمتعلقین بتوقیع رئیس الوكالة وتوقیع رئیس الصندوق وبالتالي فإن الإشهاد على الشیك موضوع النزاع 

یعتبر إقرارا من جانبها بتوفر المؤونة بحساب الساحب خاصة الشخصین المذكورینن بمقتضى التوقیع الصادر ع
منتج في الدعوى وأن هذین التوقیعین لم یكونا محل أي طعن مما یبقى معه طلب الطعن بالزور في التأشیرة غیر

.في النزاعواعتباره غیر ذي فائدة للبتهق م م صرف النظر عن89یتعین معه وعملا بمقتضیات الفصل و 
وحیث إن مسؤولیة المستأنفة عن أداء قیمة الشیك المعتمد تبقى ثابتة في حقها وحدها فقط دون الساحبة 

تقدمت الساحبة 2013خاصة وأنه من الثابت أن الشیك وبعد التصریح بضیاعه والتعرض لدى البنك في . المدخلة
لاعتماد وهو الأمر الذي قام به المستأنف وبذلك فهو من أجل التأشیر على الشیك با2014لدى البنك في یولیوز 

ولا یحق له التمسك بان الشیك متعرض علیه خاصة وأن للمستفیدةیتحمل المسؤولیة عن عدم أداء قیمة الشیك 
التأشیر بتوفر المؤونة جاء بعد التصریح بالضیاع والتعرض مما یبقى معه الحكم مصادفا للصواب ویتعین تأییده 

.ئناف الأصليورد الاست
في الاستئناف الفرعي

ن الحكم لم یناقش طلبها الرامي إلى التعویض عن تعسف المستأنف علیها حیث تمسكت المستأنفة فرعیا بأ
.اللاحقة بهافرعیا عن الأضرار 

وحیث إنه بمراجعة الحكم المطعون فیه یتبین أن المحكمة قد قضت لفائدة المستأنفة فرعیا بمبلغ الشیك مع 
وائد القانونیة والتي تعتبر في حد ذاتها بمثابة تعویض عن ضرر التأخیر في الأداء مما یبقى معه الحكم الف

.رد الاستئناف الفرعي وتأییدهمعه المستأنف مصادفا للصواب فیما قضى به ویتعین 
.وحیث یتعین إبقاء الصائر على المستأنفة الفرعیة
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لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف فإن 

الصادر بتاریخ 403عدد في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهیديتالبسبق:ـلــــــــفي الشكـ
21/05/2015.

كلصائربإبقاءوالمستأنفالحكمتأییدوبرد الاستئنافین الأصلي والفرعي:رــــفي الجوه
.هترافععلىاستئناف

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11حمد أالسیدبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء 11هشام الاستاذ ینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب
مجلسها الاداري أعضاء بناك في شخص مدیرها و الشركة العامة المغربیة للأوبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءبنصغیرمحمد عز الدین الاستاذ ینوب عنه 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
5427: رقمقرار

2015/10/29: بتاریخ
2015/8220/2898: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.17/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف 2015مایو 14حیث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 

8893/14ملف تجاري عدد 2/4/2015بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 
.و القاضي برفض الطلب 3771تحت عدد 
:في الشكــل

انه لا دلیل على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة مما یجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر حیث 
.شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و اداء و اجلا

:في الموضـوع

حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف ان الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال 
درهم 39.210,00یعرض فیه انه دائن للمدعى علیها بمبلغ 24/09/2014مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 

ناتج عن سحب هذه الاخیرة من حسابه دون علمه او اذنه، و لمعرفة السبب تمكن من الحصول على شهادة 
، و عندما انتقل الى هذه القباضة انكر "قباضة مدینة مارتیل " من المدعى علیها تفید ان الساحب هو 

ن یكون قد توصل بالمبلغ المسحوب، و انها بالرغم من الانذار الموجه الیها الا انها لم تحرك القابض ا
.ساكنا

قبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم على المدعى علیها بارجاعها الى حسابه : ملتمسا لاجله 
مبلغ المفتوح بوكالتها عمر السلاوي بالدار البیضاء 022.780.000.035.00.037002.90.74رقم 

تاریخ سحب هذا المبلغ مع النفاذ المعجل و 2012درهم مع الفوائد القانونیة من فاتح ابریل 39.210,00
. الصائر

نسخة من رسالة –نسخة من كشف حساب –مرفقا مقاله بنسخة من شهادة بسحب المبلغ 
.انذاریة
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و التي جاء 15/1/2015بجلسة و بناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها المدلى بها
تامره بصفته غیر حائزا بتحویل مبلغ 26/4/2012فیها انها تلقت اشعارا من قباضة مدینة مارتیل مؤرخا في 

درهم من حساب المدعي المفتوح لدیها، فباستجابتها لمضمون الاشعار تكون قد انصاعت 39.210,00قدره 
من مدونة 15- 97من القانون رقم 104الى 100واد من لامر القانون و ذلك بناء على مقتضیات الم

تحصیل الدیون العمومیة، و بذلك تكون غیر مخلة بالتزاماتها تجاه المدعي و لا معتدیة على امواله المودعة 
ملتمسة الاشهاد لها بتمسكها بدفوعاتها المضمنة بمذكرتها السابقة و الحكم وفق مضمونها و مضمون . لدیها

.برفضها في مواجهته و تحمیله الصائر: بعدم قبول الدعوى، و احتیاطیا أساساو التصریح هذه المذكرة
للغیر الحائز الصادر عن قباضة مدینة مارتیل المؤرخ في للإشعارمذكرتها بصورة و أرفقت

.كشف تفصیلي بالمدیونیة المترتبة بذمة المدعي التي تم تحویلها بناء على الاشعار–26/4/2012
و التي جاء فیها 05/02/2015و بناء على المذكرة التعقیبیة لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 

انه في نازلة الحال، وقع تحویل المبلغ المطالب به الى ادارة الضرائب على اساس انه مدین لها، في حین 
11لمدین بالفعل هو احمد انه غیر دائن لها باي مبلغ، و انه توصل من هذه الاخیرة بكتاب یستفاد منه ان ا

19رقم 28و بمحل سكني یقع بشارع غورغیز عمارة L00093904الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقم 
، و من تم فان B  237772الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقم 11تطوان و لیس المدعي احمد 

لتمییز هو رقم البطاقة الوطنیة، و هذا المدیونیة تتعلق بشخص اخر یحمل نفس اسمه، الذي كان الفیصل ل
ما لم یقم به البنك لیتحقق من ان المدیونیة هي بالفعل تتعلق بزبونه قبل قیامه بتحویل المبلغ من حسابه 

ملتمسا الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي و . و غیره من ق ل ع791مخالفا بذلك مقتضیات الفصل 
.الاصلاحي للدعوى

كتاب جواب صادر عن مدیریة –بنسخة من رسالة موجهة الى قباضة مرتیل مرفقا مذكرته 
.نسخة من البطاقة الوطنیة للمدعي–الضرائب 

وبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفه و بناء على باقي المذكرات 
الحكم الابتدائي المستأنف غیر مصادف للصواب وفاسد التعلیل أن: الطاعن مستندا على الأسباب التالیة

هي نفسها من خلال كتابها المؤرخ في هلأن الجهة الساحبة للمبلغ موضوع النزاع المسحوب من حساب
L00093904الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقم 11احمد السید تؤكد ان المدین لها هو 27/6/2014

تطوان في حین ان 19رقم 28عمارة GHORGHIZEیبة یقع بشارع غورغیز و العقار موضوع الضر 
.ولا علاقة له بالمحل المفروض علیه الضریبةB237772بطاقته الوطنیة رقم الطاعن
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الشخص المفروض علیه الضریبة ووقع بینه و بینوهذا معناه انه وقع التباس للجهة الساحبة 
غیر مدین باي مبلغ للجهة الساحبة لمبلغ طاعنناه ایضا ان الوهذا معهخطأ في سحب المبلغ من حساب

ورقم حسابه في هاعتبر ان مجرد وجود اسمدرهم من حسابه و ان الحكم المستأنف عندما 39.210,00
الاشعار الموجه الیه كافیا للقول بان العارض مدین للجهة الساحبة یكون من جهة قد شطب على اعتراف 

قتضى الشخص المدین لها و المكان المفروض علیه الضریبة بمحبة التي حددت كتابي من الجهة السا
وما بعدها من 100ان المسطرة المتحدث عنها في المادة من جهة اخرى27/6/2014كتابها المؤرخ في 

من مدونة تحصیل الضرائب تشترط ان تكون مدیونیة صاحب الحساب المسحوب منه 97- 15القانون رقم 
ثابتة ولا بد من اشعار صاحب الحساب بطلب السحب من طرف البنك المفتوح فیه هذا الحساب و ان المبلغ 

المفروض علیه 11بین احمد ان الفیصل الواضح للتفرقة غیر موجود في نازلة الحال كماشیئا من هذا
.احمد الحشري هو رقم البطاقة الوطنیة لكل واحد منهماطاعنالضریبة وبین ال

و اذا كان الاشهاد الكتابي الصادر عن الجهة الساحبة یؤكد ان الأمر یتعلق بالحامل لبطاقة 
.الطاعنفان هذا یعني ان المدین للجهة الساحبة هو شخص آخر ولیس B237772التعریف الوطنیة رقم 

سحب اضافة الى ذلك فان الطاعن عندما تقدم بطلب استرداد ودیعة في اطار مسؤولیة البنك عن 
وما بعده من قانون الالتزامات و 791مبلغ من حسابه لدیها بدون حق ولا سند تطبیقا لمقتضیات الفصل 

العقود على اساس ان البنك قام بتسلیم ودیعة الى الغیر دون ان یتحقق من ان الاشعار یتعلق بزبونه الذي 
جهة الساحبة و دون اشعار العارض بهذا یتوفر على رقم بطاقته الوطنیة ودون ان یتأكد من مدیونیته لهذه ال

.السحب مخالفا بذلك مقتضیات الفصل المذكور الذي نص به
وانه لیس من المنطق ولا القانون ان یقوم الطاعن بمطالبة الجهة الساحبة لودیعة كانت مودعة 

.لدى الغیر باسترجاع هذه الودیعة
ي المستأنف و الحكم من جدید على لهذه الاسباب فهو یلتمس القول بالغاء الحكم الابتدائ

رقم هالمستانف علیها الشركة العامة المغربیة للأبناك بارجاعها الى حساب
المفتوح بوكالتها عمر السلاوي بالدار البیضاء مبلغ 022.780.000.035.00.037002.90.74

2012ة من فاتح ابریل مع الفوائد القانونی) تسعة وثلاثون الف و مائتان و عشرة دراهم(درهم 39.210,00
و ارفق المقال بنسخة طبق الاصل للحكم المستأنف و اشهاد .الصائرهاتاریخ سحب هذا المبلغ و تحمیل

.20/6/2014و اشهاد من البنك مؤرخ في 27/6/2014من دار الضریبة مؤرخ في 
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خلال المرحلة انها سبق و ان بینت23/7/2015واجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
انها تلقت اشعارا من قباضة مدینة 15/10/2015الابتدائیة من خلال مذكرتها الجوابیة المدلى بها بجلسة 

درهم من حساب 39.210.00قدره تأمره بصفته غیرا حائزا بتحویل مبلغ 26/4/2012مرتیل مؤرخا في 
ضاء التابعة لها طبقا لمقتضیات المواد من بالدار البی" بوكالة عمر السلاوي"المفتوح ) المستأنف(المدعي 

.من مدونة تحصیل الدیون العمومیة15- 97من القانون رقم 104الى 100
من هذه المدونة الاخیرة تفرض على الحائز ایا كان اذا تلقى اشعارا الغیر الحائز 102وان المادة 

و ان هذه المقتضیات لها الاسبقیة على ما تمسك به . ان یحول الاموال المطلوبة فورا تحت طائلة المتابعة
.لدیهامن كون المبالغ ودیعة  - المستأنف–المدعي 

او عدم وجودها او - المستأنف–وجود مدیونیة في ذمة صاحب المال وان مسألة التأكد من 
الحائزة التي استجابت لمضمون الاشعار ما دام یتضمن اسم ورقم ها البحث فیها لیس مما یحتج به ضد
من القانون رقم 104الى 100نجاز التمویل في اطار المواد من یة لإحساب المستأنف وهي بیانات كاف

ت لأمر هذا القانون و نفذت التزاما قانونیا بمقتضى قاعدة آمرة علاه و تكون قد استجابالمذكور ا15- 97
تجاه المستأنف ولا معتدیة على امواله المودعة بحسابه البنكي المفتوح غیر مسؤولة فتكون في نازلة الحال 

.لدى وكالة عمر السلاوي التابعة لها
یة لا اساس له تبعا لعدم وجاهة طلبه الاصلي، كما ان ما یطالب به المستأنف من فوائد قانون

ة كتبریر لقانونیة المعاملة الحاصلة بحساب المستأنف الى الوثائق التي ادلت بها الطاعنذلك انه بالرجوع 
یتبین للمحكمة انها تمت بناء على المعطیات الواردة بالاعلام الذي توصلت به من الجهة الساحبة و الذي 

ورقم حسابه البنكي المفتوح لدیها " ELHADRI AHMED"روف اللاتینیة لحمد بااح11یشیر الى اسم 
وهي معلومات كافیة لانجاز التحویل طبقا لمقتضیات المواد من 02278000003500037002تحت رقم 

من مدونة تحصیل الدیون العمومیة مما یدل على ان التحویل 15- 97من القانون رقم 104الى 100
.الا بعد التأكد من الاسم ورقم الحسابالبنكي لم یتم 

وانه ان كانت للمستأنف مبررات اخرى تجاه قباضة مرتیل فما علیه الا مواجهتها مباشرة ما دامت 
ورقم حسابه البنكي منا اسمهضمن وجهت للعارضة الاعلام متهيالوحدة المركزیة للتحصیل 

لانجاز التحویل نحو حسابها المفتوح تحت رقم 02278000003500037002
.بناء على ذلك الاعلام001810007825150110695546
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لذلك فهي تلتمس التصریح برد الاستئناف و تأیید الحكم الابتدائي في جمیع مقتضیاته و تحمیل 
.المستأنف الصائر

11بان الأمر لا یتعلق بالطاعن احمد 17/9/2015وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 
وهي وثیقة رسمیة صادرة عنها ، ومن خلال هذه الوثیقة یتبین ان B237772صاحب البطاقة الوطنیة رقم 

نطبق على رقم البطاقة الوطنیة التي تعتبر هي الفیصل في مثل هذه النزاعات للتمییز بین الاشخاص لا ی
و ان العقار المفروض علیه الضریبة یوجد بمدینة تطوان في حین ان التي قامت بطلب السحب هي .الطاعن

.ل فرض الضریبةهذه القباضة لا علاقة لها بمحقباضة مارتیل
بنك اول ما یعتمد علیه في ذلك بأياي شخص یرغب في فتح حساب أناضف الى ذلك الى 

.بار ان رقم هذه البطاقة هو النقطة الممیزة بین الافراد و لیس الاسم او اللقبهو البطاقة الوطنیة باعت
و ان الشركة المودع لدیها المبلغ المسحوب  قبل القیام باي اجراء علیها ان تتأكد من ان الاشعار 

كن لا یمطاعنوان معرفة هذه الجهة للحساب البنكي لله هو بالفعل یتعلق بالشخص المودع الذي توصلت ب
.ان یعتبر وسیلة من وسائل اثبات مدیونیته للجهة الطالبة التحویل

بما یطلب منه یكون مسؤولا طاعنوان البنك عندما لم یتحقق من هویة المدین ودون ان یشعر ال
.وما بعده من ق ل ع791لدیها بدون حق ولا سند تطبیقا لمقتضیات الفصل همبلغ من حسابالعن سحب 

علاوة على ان القانون و الفقه اكدا على تحقق الركن المادي في المسؤولیة الجنائیة في جریمة تسهیل 
في بكل نشاط ایرادي خاطىء ایجابي او سلبي من شأنه الحاق الضرر لاستیلاء على اموال الائتمان المصر ا

حذر التي یفرضها القانون بالنظر باموال المودعین، كما یتحقق الركن المعنوي بالاخلال بواجبات الحیطة  ال
بذلك یكون ما ورد بالمذكرة الجوابیة للمستأنف علیه لا عملهالى الظروف الواقعیة التي یباشر فیها البنك 

.اساس له من الصحة و یتعین رده
تقرر خلاله اعتبار القضیة جاهزة و حجزها 17/9/2015وبناء على ادراج الملف بجلسة 

.29/10/2015رار بجلسة للمداولة للنطق بالق
محكمــة الاستئـناف

نعى الطاعن على الحكم فساد التعلیل مما جعله غیر مصادف للصواب كما تمسك بانهحیث 
غیر مدین باي مبلغ للجهة الساحبة و ان الأمر یتعلق بمجرد خطأ و ان البنك قد قام بتسلیم ودیعة للغیر 

الذي یتوفر على بطاقته الوطنیة ودون ان یتأكد من مدیونیته بزبونهدون ان یتحقق من ان الاشعار یتعلق 
.لهذه الجهة الساحبة 
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فان المستأنف علیه قام بتحویل المبلغ على الحكم المستأنفما نعاه الطاعنوحیث انه وخلافا ل
و 26/4/2012مدینة مارتیل بتاریخ المطلوب استرجاعه بناء على الاشعار الذي توصل به من قباضة 

11تحویل هذا المبلغ من الحساب المفتوح لدیها باسم السید احمد تأمره بمقتضاه بصفته غیر حائز ي الذ
- 97قانون رقم 1004الى 100و ذلك في اطار المواد من 02278000003500037002تحت عدد 

.من مدونة تحصیل الدیون العمومیة 15
102لة علما انه  عملا بمقتضیات المادة وحیث ان مسؤولیة المستأنف علیها غیر ثابتة في الناز 

ل ا بالاشعار الغیر الحائز بان تحو ملزمة عند توصلهالتي تجعلها بصفتها مودع لدیهامن مدونة التحصیل
التأخیر و بذلك و امام قیامها بتنفیذ الاموال المطلوبة فورا تحت طائلة مساءلتها في حالة الامتناع او 

.قول باعتبارها مخلة  طالما انها قد التزمت بما یفرضه القانونالتزاماتها فانه لا یسوغ ال
تم بناء  على المعلومات الواردة قد التحویل الذي قامت به المستأنف علیها أن على هذا فضلا 

ومات كافیة لانجاز التحویل مما یبقى معه الحكم ة باسم ورقم حسابه البنكي وهي معلبالاشعار و المتعلق
.مصادفا للصواب فیما قضى به مما یتعین معه رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین ابقاء الصائر على المستأنفة
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءبو المستانفالحكمتأییدوبرده:الجوهرفي 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر       المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانونيشركة ذات المسؤولیة المحدودة هوم 11شركة بین 
عبد الحي  شخمان المحامي بـهیئة الدار البیضاءا الاستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفاهوصفب
القانونيفي شخص ممثلهفا بنك التجاري و شركةوبین 

ینوب عنها الاستاذ حمید الاندلسي المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهوصفب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
5600: رقمقرار

2015/11/05: بتاریخ
2015/8220/1991: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328اریة والفصول من قانون المحاكم التج19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

عنه هوم بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة11تقدمت شركة 1/4/2015بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 1093الرسوم القضائیة بموجبه تستأنف الحكم عدد 

و القاضي برفض الطلب 12462/17/2014في الملف عدد 29/1/2015البیضاء بتاریخ 
.و تحمیلها الصائر

.حیث ان الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول
:في الموضـوع

تقدمت 24/12/2014حیث یتجلى من وقائع القضیة و الحكم المستأنف انه بتاریخ 
انها عزمت على انشاء مشروع یتمثل في بناء و المدعیة بواسطة نائبها بمقال عرضت فیه 

تجهیز مخبزة حدیثة لبیع الخبز و الحلویات و كذا قاعة للشاي، و قد تم تحدید القیمة المالیة 
درهم ، فقامت بتقدیم طلب الى المدعى 4.109.580,00مشروع في مبلغ للاستثمار في هذا ال

درهم و ذلك في غضون شهر ینایر 3.000.000,00علیه قصد تمویل المشروع في حدود 
و ان هذا الاخیر وافق مبدئیا بعد ان قدمت له ملفا متكاملا للمشروع و اثباتا بانجاز 2010

درهم، و بعد ذلك 1.270.000,00ة اجمالیة بلغت بقیم2009البنیة التحتیة له خلال سنة 
درهم شهریا منذ 12.000تعاقدت مع طاقم مهني محترف یراسه خبیر اجنبي في المیدان بأجرة 

ابرمت معه عقد قرض متوسط الامد یقرضها 2/3/2011، و بتاریخ 2010شهر مارس 
قدمها المساهم الوحید درهم مقابل ضمانات عدیدة 2.500.000,00بموجبه هذا الاخیر مبلغ 
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للشركة السید مصطفى بنعلي للمدعى علیه و قد قدم له رهنا من الدرجة الاولى على عقاره ذي 
درهم و رهنا من الدرجة الثانیة على الرسم 1.250.000في حدود مبلغ 25577/25الرسم 

لدرجة ، و كفالة شخصیة في حدود مبلغ الدین، و رهنا حیازیا من ا4326/26العقاري عدد 
في حدود مبلغ الدین، و رهنا حیازیا على معدات 9599الاولى على الاصل التجاري عدد 

درهم و  بذلك یكون المدعى علیه قد حصل على جمیع 1.900.000المحل في حدود مبلغ 
الضمانات التي تكفل له استخلاص القرض، و اثناء انتظارها الافراج عن القرض لتتمم 

جات به یتوقف عن ذلك بعد ان افرج على اربع دفعات من تاریخ مشروعها الا انها تفا
درهم مما اربك عملها 1.273.000بمبلغ اجمالي قدره 26/7/2011الى غایة 18/3/2011

درهم 2.500.000في حین شرع في اقتطاع اقساط الدین على اساس المبلغ الاجمالي للدین 
ا قام بجعل رصیدها المدین یقفز الى درهم، كم1.273.000عوض المبلغ المفرج عنه فقط 

درهم دون سند قانوني و هو المبلغ الذي تم تحویله الى حساب 2.023.580,55مبلغ 
، كلها ضغوطات ادت بها الى بیع الرسم العقاري عدد 2012المنازعات خلال شهر دجنبر 

عى درهم الذي تم دفعه للمد1.250.000بثمن اقل من ثمن السوق و قدره 25577/25
علیه و ابرم معه برتكول اتفاق لتسدید المتخلف من المدیونیة حسب زعم المدعى علیه و قدره 

الشيء الذي دفعها الى اللجوء الى ذوي الاختصاص لاجراء محاسبة . درهم773.508,55
من المبلغ للتأكد%7كاملة على اساس المبلغ المفرج عنه و نسبة الفائدة المتعاقد علیها 

درهم عوض مبلغ 23.000بذمتها، فخلص الخبیر القضائي الى انه لازال بذمتها مبلغ المتخلذ 
%7عوض %13درهم التي یدعي البنك، فقد استعمل هذا الاخیر نسبة 773.508,55

لتصل الى 2014الى سنة 2010المتعاقد علیها، كما انه تراكمت خسائرها من سنة 
المصرح بها لدى ادارة الضرائب، كما طالبته هذه درهم حسب الحصیلة المالیة 1.291.550

باداء متخلف الضرائب على الارباح العقاریة لان الثمن الحقیقي للارض التي تم بیعها یفوق 
درهم، 3.600.000ثلاث مرات الثمن المصرح به  و منه فقد خسر في هذه الصفقة ما یفوق 

ا و التي تم تحدیدها في مبلغ كما انه لولا خطا البنك لما تم تفویت الارباح علیه
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الحكم على المدعى : قبول المقال، و في الموضوع : ملتمسة في الشكل درهم 11.487.096
درهم، و الامر تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة 10.000علیه باداء تعویض مسبق یقدر في مبلغ 

.   مع حفظ حقها في التعقیب على الخبرة و حفظ البث في الصائر
أسستي لیه أعلاه و استأنفته المدعیة التتهاء المناقشة صدر الحكم المشار اوبعد ان

كونها لم تثبت اي خطأ ارتكبه البنك لرفض الطلب بقضىالابتدائي استئنافها أن الحكم أسباب
الأخطاءانها عددت للمحكمة سلسلة و الحال.ولم تثبت الضرر ولا العلاقة السببیة بینهما

و بالدلیل الملموس و الحجج القاطعة و اثبتتها هاالتقصیریة التي ارتكبها البنك في حقالعقدیة و 
وان العلاقة .كانت فادحة و لا یمكن تداركهاالأخطاءان الاضرار اللاحقة بالعارضة جراء هذه 

مما تبقى معه كافة عناصر المسؤولیة جلیة واضحة الأضرارو الأخطاءالسببیة بین تلك 
.و التقصیریة قائمتین على عكس ما ذهب الیه الحكم الابتدائي المطعون فیهالعقدیة 

و ان الاستئناف ینشر الدعوى من جدید و انها تود ان تبسط من جدید عناصر 
:المسؤولیة العقدیة و التقصیریة في هذا الملف و ذلك ما یلي

:التي ارتكبها البنك المستأنف علیه في حق العارضةالأخطاءبخصوص -1
قرضا متوسط الامد بقیمة هاان بنك التجاري وفا بنك وافق على منح

لتمویل مشروع العارضة الذي هو عبارة عن محل %7درهم بنسبة فائدة 2.500.000,00
موقع من الطرفین بتاریخ لبیع الخبز و الحلویات و كذا قاعة للشاي و ذلك بموجب عقد 

د القرض الا بعد ان قدمت له العارضة و و ان البنك لم یقدم على توقیع عق2/3/2011
مساهمها الوحید كافة الضمانات لسداد الدین من رهون عقاریة ورهون حیازیة و كفالة شخصیة 

بإنجاز كما ان البنك قام عبر اجهزته الاستشاریة ستجابت لطلبه برفع رأسمال الشركة كما ا
بنوده و انه بتوقیعه للعقد فقد اصبح ملزما بتنفیذ لجدوى المشروع قبل ان یوقع العقد دراسة 

عبر ضخ مبالغ بحساب العارضة 18/3/2011وفعلا فانه بدأ في الافراج عن القرض بتاریخ 
درهم لیتوقف بتاریخ 1.273.000وأن البنك افرج عن مبلغ اجمالي قدره .المفتوح لدیه

ون سبب، و في وقت حرج عن الافراج عن باقي القرض دون سابق اشعار ود26/7/2011
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حاولت معرفة سب التوقف عن هاو أنوشرعت في الترویج للمشروع للعارضة تعاقدت فیه 
.طریق مراسلة البنك الا انها لم تتلق اي جواب

و ان البنك وفي خرق سافر لبنود العقد فقد شرع في استخلاص اقساط الدین قبل 
درهم و لیس مبلغ 2.500.0,00التاریخ المتفق علیه و على اساس مجمل الدین 

.درهم المفرج عنه1.273.000,00
ما قیمته مبلغ ذلك بعد ان توصلت بانذار منه یطلب منها سداد أدركتوأن العارضة 

و باجراء عملیة حسابیة بسیطة فان الفوائد المترتبة على المبلغ المفرج درهم 2.023.508,55
الى 26/7/2011ا لمدة سنة و نصف من المتعاقد علیه%7درهم بنسبة 1.273.000عنه 
130.000فان قیمة مجموع الفائدة التي یولدها المبلغ المذكور لا تزید عن 31/12/2012

وانها استغربت للأمر و بعثت للبنك بمجموعة من الرسائل تطلب فیها منه مدها بجدول .درهم
.اباستخماد الدین و كشف حساب الا ان جمیع مراسلاتها بقیت بدون جو 

بالمطلوب لجأ الى سیاسة الهروب الى الامام و الامعان هاوان البنك وعوض ان یمد
في الاضرار بها عن طریق تهدیده لمسیرها بتحقیق جمیع الرهون العقاریة و الحیازیة على 

.المنقولات و الكفالة الشخصیة
ي لها لبیع انه تحت هذا الضغط فقد لجأ المساهم الوحید للعارضة و الممثل القانونو 

قطعة ارضیة بثمن بخس یقل عن ثمن السوق باكثر من ثلاث مرات و سلم على اثره للمستأنف 
درهم و ابرم معه عقد لجدولة المبلغ المتبقي المزعوم و قدره 1.250.000.00علیه مبلغ 

.درهم773.508,55
المذكور لجأ الى جدوى الاختصاص و انجز خبرة حسابیة أنه بعد ان وقع البرتكولو 

عن طریق خبیر مختص في العملیات البنكیة هو السید عبد السلام هرموشي الذي انجز خبرة 
علمیة و تقنیة دقیقة على ضوء المعطیات السالفة الذكر و خلص الى ان البنك غیر محق في 

.درهم 23.000دین المتبقي لا تتعدى و ان قیمة الدرهم موضوع البرتكول 773.508مبلغ 
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وأن الحكم الابتدائي تلقف هذا البرتكول و علل به رفض طلب العارضة و جعل منه 
و ان عاتها المسطرة بمقالها الافتتاحي و تنازلا منها عن دفو هاقرارا بصحة المدیونیة الواردة فی

على الحكم المطعون فیه ان یفعل و كانم و المبادىء القانونیة الاساسیة هذا التعلیل لا یستقی
.قاعدة الاثراء بلا سبب الواضحة في برتكول الاتفاق الذي علل به الحكم قضاءه

اثبتت للمحكمة ان البنك غیر محق في المبلغ المدون في البرتكول استنادا الى هاوان
المبني الالتزام الذي لا سبب به او"من ق ل ع تنص على ان 62و ان المادة .لغة الارقام

یتضمن دینا تبین و ان العارضة وقعت على برتكول"على سبب غیر مشروع یعد كأن لم یكن
و ان عدم تفعیل هذه القاعدة یعد مكافأة للبنك على اخطائه و اثراءا له على الا سبب له 

.حسابها دون سبب مشروع
لقانون و وبذلك ستلاحظ المحكمة ان الحكم الابتدائي لم یجعل لقضائه اي سند من ا

.حري بالالغاء
ومن جهة ثانیة فان الحكم الابتدائي المطعون فیه صرح بان العارضة لم تثبت 

تكبدت اضرارا فادحة ناتجة عن الخسائر هاالضرر الحاصل لها و انه خلافا لما جاء فیه فان
توردها كما و هذه الاضرار .التي فوتها علیها نتیجة اخطاء البنك، و كذا عن الارباح المباشرة 

انه قبل توقیع عقد القرض فقد انجز المستأنف علیه دراسة للمشروع :الاضرار المباشرةأن یلي
درهم و ذلك 4.109.580,00تبین خلالها ان القیمة الاجمالیة للاستثمار في المشروع هو 

على وأن المستأنف علیه وافقشاركة مستشاریه في انجاز الدراسة بمشاركة المستأنف علیه و م
وفعلا درهم على ان تمول العارضة المبلغ المتبقي2.500.000,00تمویل المشروع في حدود 

عن طریق مساهمها الوحید ان تتدبر مبلغ التمویل الذاتي الذي یمثل نسبة فانها استطاعت 
لشراء آلیات الانتاج و تأهیل المحل، و كذا تمویل حملة الترویج للمشروع، و و سخرته 33%

غیر ان توقف البنك عن مواصلة الافراج عن القرض .قم عمالي اجنبي متخصصجلب طا
جعل كل الاستثمار الذي قامت به العارضة خسارة محققة و تركت آلیات الانتاج و جمیع 
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درهم للصدأ و البوار لعدم قدرة 2.500.000,00المعدات التي تصل قیمتها الى ما یناهز 
.العارضة على مواصلة تمویل المشروع

ومن جهة اخرى فان الممثل القانوني للعارضة و كفیلها اضطر الى بیع قطعة ارضیة 
كل مدخراته وتحت الضغط و الاكراه و التهدید بتحقیق كافة الرهون من جانب كانت تشكل 

ان ما یؤكد ذلك هو بثلاث مرات عن ثمن السوق الحقیقي و البنك اضطر الى بیعها بثمن یقل 
ان ادارة الضرائب قامت بمراجعة ثمن البیع المصرح به و اعادت تقویم العقار المبیع و حددت 

یفوق القیمة المصرح به لثلاث على الربح العقاري على اساس ثمناساسا جدیدا للضریبةله 
.مرات

ل ثمن ثم وان الممثل القانوني للعارضة خسر بذلك مرتین من خلال بیع العقار باق
.من خلال أدائه للضریبة على الربح العقاري على اساس ثمن لم یحزه

فضلا عن الاضرار فإنه: وبخصوص الاضرار الناتجة عن تفویت فرص الربح
المباشرة السالفة الذكر فان المستأنف علیه فوت علیها فرصا محققة للربح ذلك ان عدم احترامه 

القرض كاملا و ما سببه من توقف للمشروع و بدا عجلة لالتزاماته العقدیة بعدم الافراج عن
حجم الأرباح المفوتة لیتبین للمحكمة .الانتاج ادى الى ضیاع فرص مؤكدة للربح على العارضة

بمشاركة المستأنف علیه و الذي یكفي الرجوع الى الدراسة التي انجزت قبل توقیع عقد القرض 
في 2014الى 2010(في الخمس سنوات الموالیة حددت الارباح الصافیة المتوقعة للمشروع

وهو ما لم یتحقق نتیجة اخطاء البنك و استمرت العارضة في ) درهم11.487.096,00مبلغ 
ارة حساد الخسائر سنة تلو الاخرى ، كما یتبین من خلال الحصیلة المالیة المصرح بها لدى اد

یة بین اخطاء البنك و الاضرار بخصوص العلاقة السببالضرائب عن السنوات المذكورة و 
ن العلاقة السببیة بین الاخطاء السالفة الذكر و الاضرار التي سبق تعدادها اللاحقة بالعارضة فإ

فالاخطاء المذكورة هي السبب الوحید و المباشر في تحقق تلك الاضرار ذلك .واضحة وجلیة
توقف المشروع لأن المبلغ ان توقف المستأنف علیه عن الافراج عن القرض كاملا تسبب في 

درهم والذي حدد بناء على دراسة علمیة و دقیقة هو الكفیل 2.500.000,00المتعاقد علیه 
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بانطلاقة المشروع و الشروع في عملیة الانتاج وفي غیابه من التسجیل ذلك بموجب معاینة 
.2014قضائیة مدعمة بالصور انجزت أواخر سنة 
الذي نتج عنه توقف المشروع بكامله كانت النتیجة وبسبب توقف البنك عن التمویل

.الحتمیة و الطبیعیة حصاد الخسائر و تفویت فرص الربح
ثم ان الخطأ الذي ارتكبه البنك باحتساب اقساط الدین قبل اوانها و على اساس الدین 

المتعاقد علیها جعل العارضة %7عوض %13درهم و نسبة فائدة 2.500.000,00كله 
مدینة بمبلغ غیر محق فیه و كانت نتیجة مباشرة لذلك ان ممثل العارضة لجأ الى بیع رسم 
عقاري بثمن اقل عن ثمن السوق ثلاث مرات، اي انه ما كان لیقدم على ذلك لو ان البنك 

المساندة لمشروع ان احجام البنك عن القیام بواجب التتبع و ماته التعاقدیة واحترم التزا
العارضة الذي تفرضه علیه الاعراف البنكیة و دوریات بنك المغرب اربك عملها و ادخلها في 

وبذلك ستلاحظ المحكمة ان عناصر المسؤولیتین ن المشاكل افضت الى ما افضت الیه دوامة م
ائي الامر دالعقدیة و التقصیریة قائمة وواضحة في النازلة على خلاف ما ذهب الیه الحكم الابت

لهذه الأسباب یلتمس الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من رفض الذي ینبغي معه الغاؤه 
بكل تعویضا مسبقا قدرهالمستأنف علیه بادائه لفائدتهاالطلب و بعد التصدي الحكم على 

الأمر تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة تعهد لخبیر حیسولي درهم و 10.000اعتدال في مبلغ 
تص في العملیات البنكیة تكون مهمته اجراء محاسبة بین العارضة و المدعى علیه اعتمادا مخ

على الوثائق المحاسباتیة المتوفرة لدى الطرفین و خاصة كشف حساب المفتوح لدیه و كذا 
جدول الاستخماد المتعلق بالجزء المفرج عنه من الدین و مدى مطابقته للفائدة القانونیة المتعاقد 

ا و الوقوف على الخروقات التي اشارت الیها العارضة بمقالها و من تمة تحدید المبلغ علیه
.بعد خصم المبالغ التي توصل بها البنك المدعى علیهبذمتهاالمتخلد 

2010عن عدم تشغیل المشروع من سنة هاتحدید قیمة الخسائر المالیة اللاحقة بو 
رة الضرائب و كذا دراسة استنادا الى الحصیلة المالیة المصرح بها لدى ادا2014الى سنة 

في حال انطلاق مشروع المخبزة موضوع المشروع وتحدید قیمة الأرباح التي فوتت علیها
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خصائص و الممیزات لاستنادا الى ا2014الى غایة نهایة سنة 2010القرض مند بدایة سنة 
.حفظ البت في الصائرمع انجازها بعدفي التعقیب على الخبرة هاحفظ حقالتجاریة للمحل و 
.المقال بنسخة عادیة من الحكم المطعون فیهوأرفقت

انه یؤخد من اوراق الملف و من الكشوف 2/7/2015وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
ان العارض محق في المطالبة بدینه الناتج عن ق ة و عقد القرض و برتكول الاتفاالحسابی

درهم وقد بینت العارضة في بسطها للوقائع الحقیقیة 773508,55المعاملة و الذي هو 
بین الأسباب التي منعته من تسریح كامل القرض وأن أنهمصدر  هذا الدین و اسبابه كما 

ما قبله و فیه اقرار من تبریره واضح لأنه مطابق للقانون على ان برتكول الاتفاق جب
المستأنف علیها بالدین و التزامها بادائه و فعلا انها عملت على تنفیذه و ادت جزءا من الدین 

وان المحكمة لا تسایر ذكور الذي بقي في ذمتها لحد الآن الا انها تعثرت في المبلغ الم
تصرف العارض كان و ان انما تبني حكمها على ما هو واقع الاطراف في مناحي مزاعمهم و

.مطابقا للقانون في حین ان المستأنفة لم تقدم ایة حجة او دلیل یقدح في سلامة اعمال البنك
و ان القروض لا تعطي ولا یمكن ان تقوم الا باكتمال جمیع الشروط و من بینها 

.الضمانات المقابلة
لا یمكن ان الضمانات واردة في عقد القرض كالتزام واقع على عاتق المقترضة ف

للمستأنفة ان تطالب العارض بتنفیذ التزامه دون ان تكون هي قد نفذت ما كانت ملتزمة به من 
.من ق ل ع235و 234جانبها حسب مفهوم و منطوق الفصلین 

و ان المستأنفة واقعة في تناقض لأنها تذكر على ان العقد لم یوقع الا بعد ان 
أ البنك هل كانت تنتظر ان یقدم البنك على اكتملت جمیع شروطه ومع ذلك تتحدث عن خط

اداء القرض دون وجود الضمانات الشخصیة و العینیة التي التزمت بها المقترضة؟ هذا تفكیر 
.خاطىء و مخالف للواقع و للمنطق و لأبسط القواعد القانونیة

ك یسرح القروض نوان المستأنفة لا تنازع في ان القرض ذو طبیعة استثماریة و ان الب
.بصفة موازیة لما یتطلبه الاستثمار من مصاریف او اداءات التي یجب ان تبرر بفواتیر
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ولا یمكن للمستأنفة ان تنكر على انها احجمت عن تقدیم مبررات الانفاق، و ان 
القانون لا یسمح للبنك باداء الاقساط اللاحقة الا اذا ادلت الزبونة بما یبرر الانفاق لأن القرض

مرتبط بالمشروع اي الاستثمار و ان مبلغ القرض كما وافق علیه بنك المغرب مخصص 
المقرض علیه بسط الرقابة و التحرز من انفاق المشروع و علیه فان البنك لإقامةللاستثمار اي 

.المبالغ على غیر وجهها
غرب بان لكل قرض ملتزماته المحددة من طرف بنك المأن تعلم المستأنفة و أنه على

الذي یحدد طبیعته و كیفیة تسییره حتى لا تقع الاضرار بالاقتصاد الوطني او بالمصلحة 
.الاقتصادیة للوطن و للمقاولة نفسها

ك المغرب هو الذي یتحكم في كیفیة صرف القروض و ان البنك المقترض نو ان ب
قرض من الصنف محاسب عند تسریح القروض اذ لم یتأكد من اوجه صرفها لا سیما اذا كان ال

و مهما یكن من امر فان العارض اورد هذه المناقشة من ستثماري كما هو الحال في النازلة الا
باب النزاهة الفكریة في حین ان برتكول الاتفاق جب ما قبله و جدد المعاملة فیما اعترفت 

.المستأنفة بالدین و التزمت بادائه على التفصیل المذكور أعلاه
فان احتساب الفوائد لیس متروكا لارادة الاطراف و انما یؤخذ فیه و من جهة ثانیة 

بما یقتضیه القانون و ان الكشوف الحسابیة فیها طریقة احتساب الفوائد و حصیلة ما انتهت 
. الیه و ان العملیات البنكیة و خاصة الفوائد تحتسب تحت اشراف و موافقة بنك المغرب 

بد من التذكیر بان اي بنك غیر مسؤول نهائیا عن وبخصوص الاضرار المزعومة فانه لا 
.عاقدالاضرار الواقعة قبل الت

د فقد تكون قد عاقاذا اثبتت المستأنفة مساهمة العارض بالاعانة في الدراسة قبل الت
.اثرت على حسابه و انه اجدر بان یطالبها بالتعویض

و ان هذا المبرر مردود لأنه عدیم الاساس و لأن التعویض لا یكون الا عن 
وعلى فرض ان العارض مارس عاقدالاضرار المباشرة فاین هو الخطأ المنسوب للعارض قبل الت

حقه الطبیعي في المطالبة بدینه ولو امام القضاء فان ذلك لا یشكل اكراها او تهدیدا غیر 
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بان جمیع مزاعم المستأنفة عن خطأ العارض و الاضرار ا اعتبرتو أن المحكمة حینممشروع 
التي اصیبت بها غیر قائمة و غیر ثابتة فانها تكون قد اصابت الهدف و طبقت القانون بشكل 

.لهذه الأسباب یلتمس رفض الاستئناف و تحمیل المستأنفة الصائرسلیم 
و في معرض سرده لما ان المستأنف علیه 23/7/2015و عقبت المستأنفة بجلسة 

2/3/2011سماه الوقائع الحقیقیة للنازلة اقر بانه فعلا ابرم عقد قرض مع العارضة بتاریخ 
درهم لمدة خمسة سنوات باجل سداد محدد في 2.500.000التزم فیه باقراض العارضة مبلغ 

اد مددرهم على اربعة دفعات بحجة عدم ا1.273.000وأنه افرج فقط عن مبلغ ستة اشهر
نه رغم هذا الإقرار فان المستأنف علیه واصل زعمه استحقاقه أوالعارضة له بفواتیر النفقات 

و ان العارضة 3/3/2014ق الموقع في درهم المضمنة ببرتكول الاتفا773.538,22لمبلغ 
:كي یعلم ما یليتحیل المستأنف علیه على عقد القرض الموقع بین الطرفین 

انه لا یحق له البدء في استخلاص اقساط الدین الا بعد ستة اشهر من تاریخ الافراج
.%7ان نسبة الفائدة المتعاقد علیها هي درهم و 2.500.000عن القرض باكمله 

انه في حالة استعمال جزئي لهذا القرض كما في نازلة الحال فان القرض سیسدد في 
انه خلافا لذلك فان المستأنف علیه قام بما ل الاستخماد مستعمل بناءا على جدو حدود المبلغ ال

انه افرج عن القرض كاملا بینما هو في شرع في اقتطاع اقساط القرض على اساس و :یلي
.منه%50واقع الحال لم یفرج الا عن حوالي 

شرع في خصم الاوراق التجاریة الواردة علیه من حساب العارضة بالرغم من عدم 
یحتسب نسب فائدة ناهزت الطرفین قبل الافراج الكلي عن القرض وهو ما جعله وجود اي اتفاق

المتعاقد علیها وهو ما یصطلح علیه في الأوساط المهنیة للبنوك بسیاسة %7عوض 13%
انه باحتساب الفوائد المترتبة على المبلغ المفرج عنه من القرض وف المتجدد و المكش

عن المدة من تاریخ آخر قسط %7المتعاقد علیها درهم بنسبة الفائدة1.273.000,00
الى غایة تحویل الدین لحساب المنازعات یكون المبلغ المترتب على المبلغ 26/7/2011
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الى 26/7/2011هرا من ش17وعن .درهم سنویا89.100= %7×1.273.000,00:هو
درهم126.239,16= 17× 12÷ 89.110: 31/12/2012

اذن فما سبب الدین الذي یزعم المستأنف علیه انه لازال عالقا بذمة العارضة 
درهم المضمنة ببرتكول الاتفاق الذي اشهره المستأنف علیه في وجه العارضة؟773.508
ان العارضة و بعد توقیعها لبرتكول الاتفاق تبین لها بان المبلغ الذي التزمت بهو

غیر محق للمستأنف علیه وهو ما تأكد لها بعد ان التجأت الى خبیر مختص في العملیات 
.البنكیة الذي انجز خبرة حسابیة خلص فیها الى خلاصات صادمة 

ف علیه على و ان المبلغ الذي التزمت به العارضة لا سبب له و یعد اثراء للمستأن
ان تلتمس من المحكمة الحكم بعدم وان العارضة لا یسعها الاحسابها دون سبب مشروع 

استحقاق المستأنف علیه لهذا المبلغ او تأمر باجراء خبرة حسابیة تعهد لخبیر حیسوبي في 
.العملیات البنكیة لاحتساب الفوائد الحقیقیة المترتبة على المبلغ المفرج عنه من القرض

وهو –س طلب قرض انه جدیر بالمستأنف علیه ان یعلم ان ما یربط العارضة به لیو
حیث التزم المستأنف ل الاركان ملزم لطرفیه بل عقد صحیح متكام-ما عبر عنه بالایجاب

رهون –رهون عقاریة (علیه و بعد أن توصل بكافة الضمانات التي تضمن سداد القرض 
باقراض العارضة مبلغ ) رفع رأسمال الشركة حسب طلبه- كفالات شخصیة-حیازیة

من قیمة الاستثمار الذي شارك في انجاز %66الذي یمثل نسبة درهم2.500.000,00
.دراسته و تبین له جدواه الاقتصادیة

الذي كرسته %33انه بعد توقیع العقد و تدبیر العارضة لمبلغ التمویل الذاتي بنسبة 
المحل و شراء معدات الاشتغال و بعد ان تأكد لها بان مبلغ القرض المتعاقد علیها لاعداد

سیصرف في اوانه شرعت في الترویج للمشروع عبر حملة اعلامیة و تعاقدت مع اطر مرموقة 
انه على حین غرة انقطع المستأنف علیه عن و .في المیدان وهو ما كلفها مصاریف باهضة

ان هذا و الأسبابعد ان صرف حوالي نصفه فقط دون ابداء الافراج عن باقي القرض ب
التصرف اربك عمل العارضة و هدم آمالها فحاولت استطلاع المر و معرفة سبب ذلك عن 
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ان المستأنف علیه لم یكلف نفسه عناء الجواب عنها و لم یخبر مراسلاتها المتكررة له و طریق 
.لقرضالعارضة باي سبب دعاه للتوقف عن الافراج عن ا

انه كان على المستأنف علیه ان هو صادق في مزاعمه ان یرد على مراسلات و 
العارضة و یطلعها على سبب توقفه و یطلب منها مده بالفواتیر التي تنقصه للافراج عن 

ان ذلك لا یمكن ان یفسر الا بشيء واحد وهو استهثار المستأنف علیه . القرض
افة الاعراف المهنیة ودوریات والي بنك المغرب التي تفرض التعاقدیة و تنصله من ك.بالتزاماته

.التتبع للمشروع بصفة اصبح شریكا فیه و المساهمة في انجاحهعلیه واجب 
ستة اشهر ان العقد الملزم له ینص على انه لا یجوز له بدء الاقتطاعات الا بعد و 

من تاریخ الافراج الكلي على القرض و بعد الشروع في الانتاج لأنه كان یعلم انه یستحیل علیها 
.البدأ في سداد الاقساط قبل البدء في الانتاج

ان مطالبته للعارضة بمبلغ غیر مستحق بعد ان أجهز على المشروع و نأى بنفسه و 
انه امعانا في التنصل من التزاماته و ما و عل من افلاس العارضة امرا محتما عن متابعته ج

یملیه علیه القانون رفض مد العارضة بجدول استخماد القرض و الكشوفات الحسابیة رغم 
انه ینبغي مساءلة المستأنف علیه عن مدى تنفیذه . توصله بعدة مراسلات في هذا الشأن

.لالتزاماته القانونیة و التعاقدیة 
فانه كان امرا مستحیلا على العارضة ان تخرج مشروعها و انه نتیجة هذه الاخطاء 

.الى الحیاة فكانت نتائج ذلك كارثیة بكل المقاییس
ان الخسائر المباشرة لها تمثلت في تلف معدات الانتاج التي لم تعمل قط لمدة و

غ بلقیمتها حسب تقویم المستأنف علیه الذي اوقع رهنا حیازیا علیها بماربع سنوات و التي تقدر 
اضف الى ذلك اضطرار المساهم الوحید للعارضة و ممثلها القانوني درهم 1.900.000,00

لبیع عقار كان یدخره بأقل من ثمنه الحقیقي بعد تهدید المستأنف علیه للجوء الى القضاء وهو 
.ما شكل خسارة محققة على النحو المبین في مقاله الاستئنافي
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جة عن تفویت المستأنف علیه لفرص ربح حقیقیة اما الخسائر الغیر المباشرة فنات
على العارضة تمثلت على الأقل في الارباح التي فاتتها لو ان المشروع شرع في الانتاج في 

11.487.096اوانه و التي قدرت حسب الدراسة التي ساهم فیها المستأنف علیه في مبلغ 
یلتمس الغاء الحكم لقرض لذلكامدة سداد ) 2014الى 2010( درهم خلال الفترة الممتدة من

.الابتدائي و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي
وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

.5/11/2015و تم تمدیدها لجلسة 29/10/2015
محكمــة الاستئـناف

.بالأسباب المبسوطة أعلاهحیث تمسكت الطاعنة 
من وثائق الملف فإنه ثبتوحیث انه خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف 

برتكول اتفاق اقرت فیه بالمدیونیة المترتبة 3/3/2014انها ابرمت مع المستأنف علیه بتاریخ 
انسبتها و ان ما تمسكت به في دعواها من خروقاتاتجاه البنك المستأنف علیهبذمتها 

للمستأنف علیه هي سابقة عن تاریخ برتكول اتفاق و اقرارها بالمدیونیة الواردة به هذا من جهة 
و من جهة اخرى فانه لقیام المسؤولیة العقدیة ولا التقصیریة یشترط توافر ثلاثة اركان خطأ و 

طلب خبرة من طرف الطاعنة و ان الاكتفاء باثباتهاضرر و علاقة السببیة وهي اركان یجب 
لایضاح مسألة تحقیق اللاثبات مسؤولیة البنك امر غیر جائز لكون الخبرة تعد من اجراءات 

لمستأنف لما قضى و لیس وسیلة لصنع الحجج و الادلة للخصوم و أن الحكم اتقنیة او فنیة
ل الواردة فیه لم یجانب الصواب و علل ما قضى به التعلیل القانوني السلیمبرفض الطلب للعل

.لعدم ارتكازه على أساس سلیمو یتعین بالتالي تأییده و رد الاستئناف 
.وحیث یتعین إبقاء الصائر على المستأنفة

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل
.هترافععلىالصائروبإبقاءالمستأنفالحكمتاییدبوبرده:الجوهرفي 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 



م                  / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/10بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
مصرف المغرب  في شخص ممثلها القانونيبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء جلال امهمولالاستاذ ینوب عنه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

11خالد ابن السید - وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء  عبد الجلیل سعد بن الاستاذ ینوب عنه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5696: رقمقرار
2015/11/10: بتاریخ

2015/8220/1772: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
06/10/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تستأنف بمقتضاه 26/03/2015حیث تقدم مصرف المغرب بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاریخ 

في الملف عدد 11/11/2014الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.درهم مع الصائر و برفض الباقي400000و القاضي علیه باداء مبلغ 19160/17/2012

:في الشكــل
و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط , بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للطاعنلا یوجد حیث

.فهو مقبول, القانونیة

:في الموضـوعو 
تقدم بمقال مؤدى عنه 11من وثائق الملف و نسخة الحكم المستأنف أن السید خالد بن حیث یستفاد 

یعرض فیه بواسطة دفاعه أنه اكتتب لدى المدعى علیه خمس أذونات للخزینة بمبلغ 21/12/2012بتاریخ 
.درهم للواحدة لمدة ستة أشهر3000.000.00
.تعرضت خزانته الحدیدیة الخاصة للسرقة و قد ثم إشعار البنك بذلك12/10/2009و بتاریخ 

لذلك یلتمس الحكم بتعویض عن 29/12/2011بالمبلغ المذكور إلى غایة و أن المدعى علیه احتفظ
.الفترة التي تم حرمانه من الاستفادة من ماله

درهم كتعویض مسبق مع النفاذ المعجل و 100.000.00ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء مبلغ 
.الحكم بإجراء خبرة لتحدید التعویض النهائي و تحمیله الصائر

.یا بشهادة بنكیة و تصریح بالسرقةمدل
و بناء على جواب نائب المدعى علیه و الذي جاء فیه أن السندات المكتتبة لا یمكن أداء مقابلها إلا 

.مقابل الإدلاء بأصولها التي تتضمن التزامات العارضة اتجاه أي حامل لها
نتائج أخطائه و لیس و أن المدعي هو من أَضاع أصول السندات للحامل وهو بذلك من یتحمل

.العارضة
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و أن المدعي استصدر في مواجهة العارضة حكما قضى بابطال عملیة الاكتتاب و تم بناء على هذا 
الحكم تسلیمه مبالغ السندات و كذا الفوائد عن الفترة المتفق علیها و أن الفترة الزمنیة التي قضاها المدعي في 

یطلب التعویض عنها و أن الحرمان من الاستغلال راجع لخطأ عملیة استصدار الحكم و تنفیذه هي التي
.ملتمسا رفض الطلب. المدعي نفسه

و بناء على تعقیب نائب المدعي و الذي جاء فیه أن العارض استنفذ جمیع الاجراءات التي طلبها منه 
و بذلك 23/12/2011إلى غایة 12/10/2009ع ذلك ظل یماطل في تسلیم مبلغ الاكتتاب من مالبنك و 

.یكون محقا في التعویض عن الفترة التي حرم فیها من استغلال أمواله
.و بناء على إدلاء نائب المدعي بمحضر تنفیذ خلال المداولة

.و القاضي بإجراء خبرة28/01/2014و بناء على الحكم المؤرخ في 
التعویض ي جاء فیه أن و بناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر عبد السلام هرموشي و الذ

.درهم2.849.700.00المستحق للمدعي یمكن تحدیده في مبلغ 
و بناء على تعقیب نائب المدعي و الذي جاء فیه أن الخبرة غیر موضوعیة لأنه لو تسلم أمواله 
ووظائفها و استغلها في بیع و شراء العقار لحقق أرباحا كبیرة و أن العارض یقدر الضرر اللاحق في مبلغ

درهم ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور و احتیاطیا الحكم له بمبلغ 6.699.418.00
.درهم5.699.418.00

أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن 11/11/2014وحیث إنه بتاریخ 
.بالاستئناف

الاستئـنافأسباب
:لقد حدد الطاعن أسباب استئنافه في النقط التالیة 

:في خرق حقوق الدفاع : أولا 
مصدرة الحكم المطعون فیه أصدرت حكما تمهیدیا یقضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة المحكمةإن

.الخبیر عبد السلام هرموشي
بضمانات الاستدعاء و الحضور التي یكفلها القانون للأطراف و دفاعهم إن الخبرة انجزت دونما التقیدأ

.الشيء الذي ترتب عنه المساس بحقوق العارض المشروعة

ونفس الخرق استمر حتى بعد إنجاز الخبرة إذ أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لم تقم بتبلیغ 
.القانونیة بعد إنجاز التقریرالتقریر المنجز للطاعن و لا استدعائه للحضور بالطرق 
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ترتب عن ذلك المساس بالحقوق المشروعة للطاعن و لاىسیما حقه في الدفاع مما یكون معه قدو 
.الحكم المطعون فیه مخالفا بدوره الأصول الجوهریة للمرافعات و معرضا بالتالي للإلغاء

في انعدام مسؤولیة الطاعن: ثانیا 
الطاعن البنكیة و أسس ما انتهى إلیه من قضاء على قیام مسؤولیة إن الحكم المطعون فیه افترض 

.بحث عنصر الضرر فقط دون باقي عناصر المسؤولیة البنكیة
.ركان و هي الخطأ و الضرر و علاقة السببیةألكن إن المسؤولیة البنكیة تقوم على ثلاث 

إهماله في المحافظة على أصول و أن الخطأ في نازلة الحال إنما یعود إلى رعونة المستأنف علیه و 
.السندات التي تسلمها من الطاعن

و ما یؤكد هذه المسؤولیة أن المستأنف علیه هو من اكتتب على بینة و اختیار سندات للحامل تنتقل 
.بالمناولة الیدویة

دم و هاته السندات للحامل تتضمن التزاما مجردا صادرا عن الطاعن بأداء مقابل السند لكل حامل یتق
.إلیها عند الاستحقاق

و أن الطاعن مؤسسة بنكیة و هي ملیئة الذمة و یمكن الحجز على أموالها الناجزة بین أیدي بنك 
جراءات في التنفیذ الذي كان یمكن مواجهته بالإأخرالمغرب الشيء الذي لا یبرر مطلقا الحدیث عن الت

.القانونیة
جمیع الأحوال فإن الطاعن بادر إلى تنفیذ الحكم الصادر في الموضوع بعد أن أبرأه المستأنف و في

.علیه من كل ما یتعلق بالتنفیذ
و تبعا لذلك فإن الحكم المطعون فیه عندما حمل الطاعن مسؤولیة أخطأء ارتكبها المستأنف علیه قد 

.صدي الحكم برفض الطلبمما یتعین معه إلغاءه و بعد الت, أساء تطبیق القانون
مما , تخلف خلالها دفاع المستأنف علیه رغم إمهاله للجواب16/06/2015وحیث أدرح الملف بجلسة 

تقرر خلالها إخراج الملف من المداولة بناء على طلب 07/07/2015تقرر معه حجز القضیة للمداولة بجلسة 
.دفاع المستأنف علیه قصد تمكینه من الجواب

تخلف خلالها دفاع المستأنف علیه رغم سبق الإعلام 16/10/2015إدراج الملف بجلسة و بناء على 
.10/11/2015مددت لجلسة 27/10/2015مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
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محكمة الاستئناف
الطاعن من خرق لحقوق الدفاع على أساس أن الخبرة المنجزة أمام حیث إنه بخصوص ما یدفع به

كما أنه لم یبلغ بالتقریر المنجز , ا التقید بضمانات الاستدعاء و الحضورممحكمة الدرجة الأولى قد أنجزت دون
لخبیر عبد فإنه بعد إطلاع المحكمة على تقریر ا, و لم یتم استدعاءه للحضور بالطرق القانونیة بعد إنجاز الخبرة

21/05/2014السلام الهرموشي فإن هذا الأخیر قد قام باستدعاء الطاعن للحضور لإجراءات الخبرة یوم 
و كذا إلى دفاعه الأستاذ جلال أمهمول الذي توصل 13/05/2014بالبرید المباشر و الذي توصل به بتاریخ 

.غیر أنهما تخلفا عن الحضور13/05/2014بتاریخ 
على أجلا للتعقیب 23/09/2015إنجاز الخبرة فإن دفاع المستأنف التمس بجلسة و حیث إنه بعد 

مما قررت معه محكمة الدرجة 21/10/2014تخلف عن الحضور بالجلسة الموالیة و هي لخبرة غیر أنه ا
.الأولى حجز الملف للمداولة كما هو ثابت من محضر الجلسة

الطاعن من خرق لحقوق الدفاع بناء على الأسباب المذكورة أعلاه فإن ما یدفع به, وحیث تبعا لذلك
هذا فضلا على أن محكمة الدرجة الأولى لم تعتمد على الخبرة المنجزة للحكم على , لاىرتكز على اساس
مما یبقى . ع.ل.ق264بل استنادا على سلطتها التقدیریة المخولة لها في إطار الفصل , المستأنف بالتعویض

.فع أعلاه غیر منتجمعه الد
وحیث إنه بخصوص ما یدفع به الطاعن من انعدام مسؤولیته على اساس أن الخطأ في النازلة الحالیة 
یرجع إلى المستأنف علیه و إهماله في المحافظة على أصول السندات و كذا اكتتاب هاته السندات للحامل مما 

فإنه قام بالتصریح بالسرقة , أضاع السنداتالمستأنف علیه قد فإنه حقا لئن كان , یجعلها تنتقل بالمناولة الیدیویة
, دعوىبو أخبر البنك بذلك هذا الأخیر طلب منه استصدار حكم قضائي یقضي بإلغاء السندات فتقدم الطاعن 

2397/17/2010ملف عدد 03/05/2010فاستصدر حكما عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
إلا أن المستأنف امتنع عن تنفیذ هذا الحكم كما هو ثابت , اكتتاب أذونات الصندوق الخمسةقضى بإلغاء عملیة 

المحرر من طرف المفوض القضائي الحلابي سعید و المرفق 30/30/2011من محضر الامتناع المؤرخ في 
.بتقریر الخبرة

بجمیع هغم قیامو حیث إن امتناع الطاعن عن إرجاع مبلغ السندات المكتتبة للمستأنف علیه ر 
الإجراءات القانونیة بعد ضیاع السندات یعتبر خطأ من طرف المستأنف قد ألحق بالمستأنف علیه ضررا یتمثل 

.09/12/2011في حرمانه من الاستفادة من مبالغ السندات من تاریخ استصدار الحكم لغایة تنفیذه بتاریخ 
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عن لا ترتكز على أساس و یتعین ردها و و حیث تبعا لذلك تبقى الدفوعات المثارة من طرف الطا
.تبعا لذلك برد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فیما قضى بهالتصریح 

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده:موضوعالو في

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/17بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
ممثلها القانونيالتجاري وفا بنك ش م في شخص:بین

.بـهیئة الدار البیضاءالحسیني المحامیتینالعراقيفاسي فهري وأسماءبسمات ینوب عنها  الأستاذتان 
من جهةةمستأنفاهصفتب

11عبد الغني السید:وبین
بـهیئة الدار البیضاء  ینالمحامیو طیب محمد عمر عبد اللطیف  مشبالالأستاذینینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5853: رقمقرار
2015/11/17: بتاریخ

2015/8220/1192: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
6/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة وبناء على 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.نونوبعد المداولة طبقا للقا
یعرض فیه أن القرار الإسثئنافي 2/3/2015حیث تقدم التجاري وفا بنك بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاریخ 

التعویض المحدد في مبلغ 11بأن یؤدي لفائدة السید عبد الغني علیه قضى 21/10/2014الصادر بتاریخ 
.الصائر بالنسبةن تاریخ الحكم وجعل مالقانونیة الفوائددرهما مع 9081803

الأخیر وان ما قضى به على هذا النحو غیر دقیق ویكتنفه الغموض والتناقض لاسیما أنه جاء في السطر ما قبل 
"نونیة من تاریخ صدور هذا القرار المبلغ المحكوم به بالفوائد القاإشفاعیتعین "من تعلیل هذا القرار أنه 

أن شمول المبلغ المحكوم علیله وبین ما جاء في منطوقه ،إذوقع في تناقض بین ما جاء في تالقرار المطلوب تفسیره وأن 
طوقه الذي قضى بشمول المبلغ مختلف عن ما ورد في من21/10/2014به بالفوائد القانونیة من تاریخ القرار أي 

وبالتالي فإنه یتعذر معرفة تاریخ سریان الفوائد القانونیة 28/9/2000المحكوم به بالفوائد القانونیة من تاریخ الحكم أي 
.نفس القرارفیه بالنظر للتناقض الوارد في أجزاءالمشمول بها القرار المطعون 

عة و المترتبة عن أنها ضائالمزعومةعلى الطالب ناتج عن الفوائد عن ذلك ، فإن التعویض المحكوم بهفضلا و 
إلى تاریخ 1/6/1994صندوق التي تم تحقیق الرهن المنصب علیها خلال الفترة من تاریخ بیعها أي قیمة سندات ال

.عن الأسهم المبیعة خلال نفس الفترة أعلاهالضائعةوكذا عن قیمة الأرباح ا1/6/2012
عدم اعتبار التناقض الوارد في القرار بخصوص تاریخ انطلاق سریان الفوائد القانونیة ، أنه في حالة أنهوهذا یفید

لا إذتم إشفاع قیمة الفوائد الضائعة المزعومة ، والتي تم اعتبارها تعویضا جابرا للضرر بالفوائد القانونیة وهو ما لا یجوز 
.یمكن إشفاع فوائد بفوائد مرتین 

عن محكمة الإستئناف 21/10/2014الصادر بتاریخ 4777رقم لك فإنه یتعین الحكم بتفسیر القرارلذبالنظرو 
القاضي باعتباره وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بأداء 4041/8220/2009التجاریة بالبیضاء في الملف عدد 

نونیة من تاریخ الحكم وجعل الصائر بالنسبة درهم مع الفوائد القا9083803المستأنف علیه لفائدة المستأنف مبلغ 
.منطوقه مع تعلیله وعدم وضوحهلتناقض 
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والحكم قبل كل شيء بتفسیر كیفیة أداء التجاري وفا بنك للفوائد القانونیة وتحدید سریانها من أي أجل وترك كل 
.عبد الغني  11السید الصوائر على عاتق 

ة جوابیالمطلوب ضده بواسطة دفاعه الأستاذ عبد اللطیف مشبال بمذكرة أدلى19/5/2015ة سلوحیث أنه بج
ل علیه في هذا الخصوص بمنطوق القرار محل طلب التفسیر طلب غیر مرتكز على أساس لأن المعمو یعرض فیها أن ال

هذا 28/9/2000الذي جعل الفائدة القانونیة ساریة من تاریخ الحكم ، أي ابتداء من تاریخ صدور الحكم الإبتدائي وهو 
من جهة 

بأداء معین قابل القرار المذكور یعتبر من الأحكام الملزمة التي تقضي بإلزام المحكوم علیه فإنومن جهة أخرى ،
للتنفیذ الجیري، وبالتالي یندرج ضمن زمرة الأحكام الكاشفة له، لكونه كشف حق العارض وأن الحكم الكاشف، یقتصر 

من قبل البنك للاعتداءعلى تقریر مراكز موضوعیة سابقة تجلت في النازلة في امتلاك العارض لقیم منقولة ،تعرضت 
.لات ووقائع القرار محل التفسیربجلاء من تعلیمثلما تبتالطالب ، 

شوئه قبل الحكم ،وتوقف مركزه عن عتداء كان قائما بكل نتائجه منذ نل أن مركز العارض الذي تعرض للاوالأص
.تقریر أثره كذلك للقیم المذكورة نتیجة اعتداء الطالب علیها 

طلب ، ولیست من تاریخ الحكم ، الوأنه ولئن كان من حق العارض الحصول على الفائدة القانونیة من تاریخ 
ى ذلك القرار محل التفسیر مما یتعین معه الحكم فإنه لا یمانع في جعلها ساریة من تاریخ الحكم الإبتدائي مثلما نحى إل

.برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر
محمد عمر طیب بمذكرة جوابیة مع الأستاذأدلى المطلوب ضده بواسطة دفاعه 9/6/2015وحیث إنه بجلسة 

للدائن عن التأخیر في الأداء ،أن الحكم بها تعویضا مقال مضاد یعرض فیه أن الأصل في الفوائد القانونیة ،باعتبارها 
محددا ، وتسري ابتداء من تاریخ المطالب في الدعوى مبلغا الالتزامیتم ابتداء من تاریخ المطالبة القضائیة متى كان محل 

.حكم القضائي إذا كان مبلغ الدین غیر محدد ال
إذ في الحالة الأولى یكون الحكم مقررا للحق ولیس منشئا له، وفي الحالة الثانیة، فإن الذي أنشأ الحق هو الحكم 

.القضائي 
مقررا بأن المتنازع حولها،نداتسقد نزع عن البنك صفة مالك القیم والأنه وأن الثابت من تعلیل القرار الإسثئنافي 

الملكیة تعود لرافع الدعوى 
لما قام البنك بتفویت الحصص 30/5/1995وبالتالي، فإن حق الملكیة قد تم الإعتداء علیه ابتداء من تاریخ 

التي كان یملكما العارض في البنك التجاري المغربي 
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ائد القانونیة عن مبلغ التعریض الإجمالي وحیث أن العارض كان فد التمس بموجب مقاله الإفتتاحي الحكم له بالفو 
ینبغي أن تنتج الفوائد القانونیة وبالتالي فإن حقوقه الثابتة والمحددة مبالغها 20/10/1999في تاریخ تقدیم الدعوى في 
على الأقل من هذا التاریخ 

وهذا الطلب لا یعتبر طلبا جدیدا لأنه مترتب عم الطلبات المقدمة سابقا مما یتعین معه التصریح بأن المقصود 
هوً إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید على المستأنف 21/10/2014الصادر بتاریخ 7774بمنطوق القرار عدد 

وجعل 20/10/1999درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 9083803علیه التجاري وفا بنك بأدائه لفائدة العارض مبلغ
الصائر بالنسبةً 

القرار الإسثئنافي قد جاء متطابقا مع منطوقه في ترتیب سریان الفوائد وبخصوص المذكرة الجوابیة، فإن تعلیل 
القانونیة من تاریخ الحكم الإبتدائي ولیس من تاریخ القرار 

منطوق الأحكام والقرارات التي یساندها التعلیل ،كما هو الحال بالنسبة للقرار واستنادا لمبدأ ثبوت الحجیة ل
فیما ینص الفوائد القانونیة، فإن هذا الأخیر لما قضى بسریان تلك الفوائد منطوقهالذي تطابق تعلیله مع المطلوب تفسیره

من تاریخ الحكم الإبتدائي ، یكون قد صادف الصواب
:لما ذكر أعلاه التصریح ستنادا وحیث یتعین ا

الإسثئناف التجاریة عن محكمة 21/10/2014الصادر بتاریخ 4777بأن المقصود بمنطوق القرار رقم : أساسا
درهم 9083803التجاري وفا بنك بأدائه لفائدة العارض مبلغ كم المستأنف والحكم من جدید على إلغاء الح:"بالبیضاء هو

"وجعل الصائر بالنسبة20/10/1999تاریخمن المع الفوائد القانونیة 
عن محكمة الإسثئناف 21/10/2014الصادر بتاریخ 4777بأن المقصود بمنطوق القرار رقم :واحتیاطیا جدا 

درهم 9083803التجاري وفا بنك بأدائه لفائدة العارض مبلغ حكم المستأنف والحكم من جدید علىلإلغاء ا:ً التجاریة هو 
.وجعل الصائر بالنسبة 20/10/1999تاریخ الحكم الإبتدائي الذي هو مع الفوائد القانونیة من 

بواسطة دفاعه بمذكرة تعقیبیة یؤكد خلالها دفوعاته الواردة في مقاله عارضا الطالبوحیت إنه بنفس الجلسة أدلى
لقانونیة وفوائد التأخیر الاتفاقیة ، وأن الفوائد المراد تفسر ضده یخلط بین الأثار المترتبة عن فوائد التأخیر اأن المطلوب

.تاریخ سریانها هي الفوائد القانونیة 
إلا من تاریخ المقرر القضائي المحدد للمداولة وهو القرار وما دام الأمر یتعلق بفوائد قانونیة فإنه لا یمكن الحكم بها

ولیس من تاریخ الحكم الابتدائي ، لأن هذا الحكم لم یحدد مدیونیة ولم یشیر 21/10/2014الاستئنافي الصادر بتاریخ 
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الاستئنافي هو المنشئ احتساب الفوائد القانونیة المستحقة وأن القرارلبذئالى الفوائد  وبالتالي لا یتعلق التأسیس علیه 
له للحق ولیس كاشفا

والحكم وفق محررات الطالب 11دفوعات السید عبد الغني لوحیث یتعین استنادا لما ذكر صرف النظر عن ا
السابقة 

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات تبادل خلالها الأطراف المذكرات وعن خلالها كل طرف یؤكد دفوعاته السابقة 
.حكم وفقهاملتمسا ال

حضر خلالها الأستاذة جیني عن الأستاذ طیب عمر وأدلت بمذكرة 6/10/2015وحیت إدرج الملف بجلسة 
تسلمت نسخة منها الأستاذة العراقي عن الأستاذة بسمات وأكد ت ما سبق مما تقرر معه حجز القضیة للمذاولة قصد 

مددت لجلسة الیوم3/11/2015النطق بالقرار بجلسة 
ئنافلاستمحكمة ا

:في الشكــل
لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة ینمستوفیاحیث إن كلا من المقال الرامي إلى تفسیر قرار والمقال المضاد جاء

قانونا من یتعین معه التصریح بقبولهما 

:في الموضـوع

الى تفسیر القراربخصوص المقال الرامي 

إذ أنه تعذر معرفة تاریخ 21/10/2014الصادر بتاریخ 4777عدد حیث التمس الطالب تفسیر القرار الاستئنافي
بها هذا القرار لأنه وقع في تناقض بین ما جاء في تعلیله وبین ما جاء في منطوقه ، إذ سریان الفوائد القانونیة المشمول

ماورد في منطوقه الدي مختلف عن 21/10/2014أن شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونیة من تاریخ القرار أي 
28/9/2000قضى بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونیة من تاریخ الحكم أي 

في ترتیب سریان الفوائد القانونیة من تاریخ وحیث أجاب المطلوب ضده بأن تعلیل القرار أتي منطبقا مع منطوقه
المحكوم علیه بأداء معین قابل بإلزامالحكم الابتدائي ذلك أن القرار المراد تفسیره یعتبر من الأحكام الملزمة التي تقضي 

تقریر وان الحكم الكاشف یقتصر على. للتنفید الجبري ، وبالتالي ینذرج ضمن زمرة الأحكام الكاشفة لكون كشف حقه 
.علیها من قبل البنكالعارض لقیم منقولة ، ثم الاعتداءمراكز موضوعیة سابقة تجلت في النازلة في امتلاك 
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انه التمس 20/10/1999بتاریخ 11من المقال الافتتاحي المقدم من طرف السید عبد الغني وحیث إن الثابت
لعقود الرهن والتصریح ببطلان كل الاجراءات التي قام بها وما عن كل ما قام به من إخلال بمقتضاه تقریر مسؤولیة البنك

وكل الاضرار التي لحقته نتیجة الاخلال المذكور مع یترتب عن ذلك من أثار قانونیة وإجراء خبرة لتحدید المصاریف 
خ بتاری6911/2000النهائیة ، وأن هاته الدعوى صدر على إثرها حكم تحت عدد حفظ حقه في تقدیم مطالبه

.قضى بسقوط الدعوى للتقادم 28/9/2000

إلا من تاریخ یمكن احتساب الفوائد على مدیونیة  وأنه لا وحیث إن الحكم المشار الیه أعلاه لم یحدد أیة مدیونیة
الصادر بتاریخ 4777تحت عدد تقریرها ، وأن المدیونیة موضوع الدعوى الحالیة قد ثم إقرارها بمقتضى القرار الاستئنافي

التي تصدر في إطار دعاوى المسؤولیة تعتبر منشئة للحق الأحكاموالذي یعتبر منشأ للحق ، إذ أن 21/10/2014
.ولیست كاشفة له

ةیبالفوائد القانونالقرار الاستئنافي المراد تفسیره قد أورد في تعلیله بأنه یتعین إشفاع المبالغ المحكوم بهاث إنیوح
من طوق فإن ما ورد بهذا الأخیر من تحدید الفوائد القانونیة المنیكمللكون التعلیل اار واعتبار هذا القر من تاریخ صدور

لأن هذا القرار هو المنشئ للحق21/10/2014منه تاریخ القرار الاستئنافي أي تاریخ الحكم یقصد 

الصائر ضدهوحیث یتعین تحمیل المطلوب 

الطلب المضادبخصوص

وبصفة 20/10/1999تاریخ منفي مقاله المضاد الحكم له بسریان الفوائد القانونیة 11حیث التمس السید 
28/9/2000احتیاطیة ابتداء من 

أحكامها أو تنفیذق م م یخول للمحكمة النظر في الصعوبات المتعلقة بتأویل أو 26وحیث إنه لئن كان الفصل 
الدعوى الحالیة ترمي الى تفسیر القرار الاستئنافي بخصوص تاریخ فإنإذا ما شابها غموض أو إبهام قراراتها وتفسیرها

سریان الفوائد ، وبالتالي فإن هاته المسطرة المنصوص علیها في الفصل أعلاه ینحصر دورها في تفسیر ما هو غامض 
.جدید أو البت في  نقاط تهم موضوع النزاععرض دعواهم من للإطراففي القرار حتى  یتسنى تنفیذه ، ولا تتیح 

26وحیت إن الطلب المضاد المقدم من طرف البنك یخرج عن سیاق المسطرة المنصوص علیها في  الفصل 
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وهو الأمر الذي لا یمكن القیام به إلا أمام جهة قضائیة هالاستئنافي المراد تفسیر القرارق م م  لأن فیه إعادة لمناقشة 
.ثانیة للطعن، والحال أن المسطرة أعلاه لیست طریقا من طرق الطعن جهة أخرى بصفتها 

وحیث یتعین تبعا لذلك التصریح برفض الطلب المضاد مع إبقاء الصائر على رافعه

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

ینالطلبقبول:ـلــفي الشكـ

21/10/2014التجاریة بالبیضاء بتاریخ الاستئنافالصادر عن محكمة 4777رقم القراربتفسیر:موضوعوفي
21/10/2014تاریخمنیبتدئالقانونیةوالقول بأن بتاریخ سریان الفوائد4041/8220/2009في الملف 

الصائرضدهالمطلوبتحمیلو

.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمضادالطلبوبرفض

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

فاطمة22ورثةو خیرا11السید بین
البیضاءالداربـهیئةالمحاميشخمانالحيعبدالأستاذ معنهینوب

من جهةینمستأنفمهصفتب
البنك الشعبي في شخص ممثله القانوني. وبین  

بـهیئة الدار البیضاءالمحاميمحمد العربي حنینالأستاذ ینوب عنه 
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

عبد العزیز33السید بحضور
نائبه الأستاذ عبد الحق القریشي المحامي بهیئة الدار البیضاء

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5870: رقمقرار
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكمبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.لعدة جلساتواستدعاء الطرفین 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تقـــدمت الســـیدة حفظـــي خیـــرا و ورثـــة مـــواقي فاطمـــة بواســـطة نـــائبهم 20/11/2012بتـــاریخ 
142بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائیة بنفس التاریخ أعلاه یستأنفون بمقتضاه الحكـم عـدد 

14/02/2012بتــاریخ 144/2010فــي الملــف عــدد ضــاءیالصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالدارالب

.والقاضي برفض الطلب وتحمیلهم الصائر

:في الشكـــل
.حیث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي

:وفي الموضــوع
تقـــدم الســـید 04/01/2010حیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف والحكـــم المســـتأنف أنـــه بتـــاریخ 

ه وكـــیلا عـــن المـــدعیتین بمقـــال جـــاء فیـــه أن هـــذین الأخیـــرتین لـــدیهما حســـابا بصـــفت33ســـلیمان ال
بوكالــــة الحــــزام الكبیــــر الحــــي 2111190055820014مشــــتركا لــــدى المــــدعى علیــــه یحمــــل الــــرقم 

إلا أنـــه 13/02/2009درهـــم بتـــاریخ 100.000المحمــدي، وأنـــه قـــام باســـمهما بســـحب شـــیك بمبلـــغ 
علما أن موكلتیه تضعان بحسابهما مبالغ كبیرة، وعندما " كافیةمؤونة غیر "أرجع للمستفید بملاحظة 

طالب البنك بكشف حسابي تبین له أنه قام بتحویلات كبیرة إلى جهـة غیـر معلومـة ومـن غیـر إذن، 
درهم، ملتمسا الحكم علـى المـدعى علیـه بـأن یـؤدي لهمـا 235.000وقد بلغت قیمة المبالغ المحولة 
درهم الناتج عن مصاریف تسویة قضیة الشـیك 60.000لضرر قدره المبلغ المذكور وتعویض عن ا

. الــذي أرجــع بــدون أداء وكــذا الضــرر المعنــوي النــاجم عــن المســاس بســمعتهما مــع النفــاذ والصــائر
.وأرفق المقال بكشف حساب ومرجوع البنك وإنذار

تان التمســت فیـه المــدعی09/03/2010وبنـاء علــى المقـال الإصــلاحي المـؤدى عنــه بتـاریخ 
.الإشهاد على تقاضیهما بصفتهما الشخصیة ولیس بواسطة الوكیل و الحكم وفق المقال

وبنــاء علــى جــواب المــدعى علیــه مــع طلــب إدخــال الغیــر فــي الــدعوى أن المقــال موجــه ضــد 
البنك الشعبي للدار البیضاء وهي مؤسسة مستقلة استقلالا مالیا ومعنویا عن مؤسسة البنك الشعبي، 

الحســاب مفتوحــا لـــدى البنــك الشــعبي للدارالبیضـــاء فــإن المقــال موجـــه ضــد غیــر ذي صـــفة، ومــادام 
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طــاوي وموضــوعا فــإن العــارض قــام بالتحویــل بنــاء علــى أوامــر بالتحویــل صــادرة عــن الســید عبــد ال
سـلیمان بصــفته وكــیلا عــن المــدعیتین، وطبقــا للقــوانین الجـاري بهــا العمــل فــي المیــدان البنكــي، وهــذه 

ـــك خـــلال المـــدة الفاصـــلة بـــین التحـــویلات ـــنفس الوكالـــة وذل قـــد ضـــمنت بالحســـاب البنكـــي للوكیـــل ب
، مستعرضا التحویلات المذكورة وتواریخها وقیمتهـا ملتمسـا الحكـم 31/12/2008و 07/07/2007

.برفض الطلب وأرفق مذكرته بصورة لوكالة
أنفه الطـرف المـدعي وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشـار إلیـه أعـلاه واسـت

الـــذي جـــاء فـــي أســـباب اســـتئنافه أنـــه جـــاء فـــي تعلیـــل الحكـــم الابتـــدائي أن الطـــاعنین لـــم ینـــازعوا فـــي 
الأوامر بالتحویل بأي طعن جدي و قانوني وأن تمسكه بطلب إجراء خبرة الخطوط في غیاب سلوك 

لكـن خلافـا لـذلك فـإن المـادة . المساطر القانونیة لإنكار التوقیع یبقى غیر مجـد مـن الناحیـة القانونیـة
یمكــن للمحكمــة بنــاء علــى طلــب الأطــراف أو أحــدهم أو "تشــیر بصــراحة إلــى أنــه " مــن ق م م 55

تلقائیــا أن تــأمر قبــل البــت فــي جــوهر الــدعوى بــإجراء خبــرة أو وقــوف علــى عــین المكــان أو تحقیــق 
علیهـا أن تـأمر بـإجراء وان المحكمـة التجاریـة كـان" خطوط أو أي إجراء آخر من إجـراءات التحقیـق

خبـــرة خطیـــة حـــین تنـــاهى إلـــى علمهـــا عبـــر الخبیـــر محمـــد صـــبیر أن التوقیـــع المـــدون علـــى جـــدادة 
و وكـیلهم أنكـروا صـراحة صـدور التوقیـع المزعـوم الـذي . العارضتین أو وكیلهم الممسوكة لدى البنك

ي أكــد فــي خبرتــه أن و إن الخبیــر عبــد الــرحیم قطبــ. ینســبه المســتأنف علیــه لوكیــل العارضــتین عنــه
درهـم مـن حسـاب العارضـتین ورغـم 18.000المستأنف علیه لم یدل بـأي وثیقـة تثبـت تحویلـه لمبلـغ 

.ذلك تجاهل الحكم الابتدائي ذلك
و إن المســتأنف علیــه أخــل بالتزاماتــه اتجــاههم حــین فــرط ودائعهــم ســیما وأنــه بــالرجوع إلــى 
التوقیع المدون بأوامر التحویل المزعومـة سـتجده مختلـف بشـكل كلـي وظـاهر عـن توقیـع العارضـتین 

و ان هــــذا الاتجــــاه هــــو مــــا ســــارت علیــــه محكمــــة الــــنقض فــــي قــــرار حــــدیث لهــــا بتــــاریخ . ووكــــیلهم
البنــك باعتبــاره وكــیلا بــأجر "حــین أكــد أن 1303/3/3/2009الملــف التجــاري فــي16/01/2010

یضــع علــى عاتقــه التــزام التأكــد مــن قانونیــة الســند المقــدم لــه للاســتخلاص مــن حســاب زبونــه ومراقبــة 
التوقیــع الــوارد بــه والتأكــد مــن مطابقتــه الظــاهرة مــع نمــوذج توقیــع زبونــه أو مــن یمثلــه المــودع لدیــه 

مته متى تبین من المقارنة بین التوقیعین انهما یختلفان بشكل ظاهر ومتى أدى البنك ورفض أداء قی
قیمة السند رغم أن الاختلاف بین التوقیعین جلي فإنه یكون قد أخل بالتزاماته كوكیـل بـأجر ویترتـب 

و إنـه بإعمـال هـذا الاجتهـاد القضـائي وكـذا ". على ذلك مسؤولیته عن جبر الضـرر الحاصـل لزبونـه
خلص إلیه الخبیر محمد صبیر من وجود اختلاف بین التوقیعین كان على المحكمة التجاریة أن ما

أمـا . تقضي بمسؤولیة المسـتأنف علیـه والحكـم علیـه بأدائـه المبـالغ المحولـة دون حیطـة منـه وتبصـر
ا مـن وقد تم الحكم بما هو مطعون فیه فإنهم یلتمسون الرجوع إلى نسخ الأوامـر بالتحویـل المـدلى بهـ

قبـــل المســـتأنف علیـــه وملاحظـــة التوقیـــع المنســـوب لوكیـــل صـــاحبتي الحســـاب ومقارنتـــه مـــع التوقیـــع 
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المــدون بجــدادة الزبــون الممســوكة لــدى البنــك یتضــح أن الاخــتلاف بــین ویمكــن ملاحظتــه حتــى مــن 
وأن معطیــات الملـف تــنم . الرجـل العـادي فمــا بالـك بمسـتخدمي البنــك المفـروض فــیهم دقـة الملاحظـة

ـــى حســـابه عـــن ـــالمحول إل ـــة العارضـــین ب ـــالغ المـــذكورة مســـتغلا قراب ـــاك مـــن المب اســـتفادة مســـؤول هن
لذلك یلتمسون إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدیـد بـأداء المسـتأنف علیـه لفائـدتهم مبلـغ . للتمویه
درهم مع التعویض عن الضرر واحتیاطیا إجراء خبرة خطیـة للتأكـد مـن صـحة التوقیعـات 295000

.وأرفقوا المقال بنسخة حكم. حفظ حقهم في التعقیب علیهامع
أن جمیــع التحــویلات المشــار 13/01/2013وأجــاب المســتأنف علیــه بواســطة نائبــه بجلســة 

عبــد العزیـز بحســابه البنكـي بنــاء علــى 33إلیهـا فــي بیـان العملیــات البنكیـة قــد تمـت لفائــدة السـید ال
وأن التوقیــع لــم تــتم المنازعــة فیــه بشــكل جــدي وفــي أمــر بالتحویــل الصــادر عــن صــاحبتي الحســاب

.إطار الإجراءات المنصوص علیها قانونا ملتمسا تأیید الحكم المستأنف
نســـخة –وعقـــب المســـتأنفین مؤكـــدین مـــا ورد بمقـــالهم الاســـتئنافي وأرفقـــوا المـــذكرة بتـــوكیلین 

.الإراثة
ضــى الحــال، غیــر مرتكــز وعقــب المســتأنف علیــه إن الاســتئناف غیــر مقبــول شــكلا، وإن اقت

إن السید مصـطفى خیـرا ومـن جهـة السـیدة فاطمـة مـواقي قیـد حیاتهـا . على أساس سلیم، ویتعین رده
لـم یطعـن فـي التوقیـع 33إن السـید سـلیمان ال. من جهة أخرى لم تنازع في التوقیع الصادر عنهمـا

بإنكــار التوقیــع یهــدف بالدرجــة وان التــذرع. وفقــا لمــا جــاء المســطرة المدنیــة خــلال المرحلــة الابتدائیــة
.الأولى إلى خلق نوع من اللبس المجاني ویتعین رده

والقاضــي بــإجراء بحــث وذلــك 06/06/2013وبنــاء علــى القــرار التمهیــدي الصــادر بتــاریخ 
.لسلوك مسطرة تحقیق الخطوط

حضــرها الطــرفین 12/12/2013إدراج القضــیة بجلســة البحــث المنعقــدة بتــاریخ وبنــاء علــى
ذا نائبیهمـا وبعـد تمسـك الطـاعنین بـالطعن بـالزور الفرعـي فـي التحـویلات البنكیـة قـررت المحكمـة وك

وبعـد الاسـتماع إلـى ممثـل النیابـة العامـة الـذي . وصف الوثائق المطعون فیها بالزور والتوقیـع علیهـا
.لالوالتمس تطبیق القانون قررت المحكمة إجراء خبرة خطیة یقوم بها الخبیر عبد الرحمان اع

وحیث أودع الخبیر المنتدب تقریره بكتابة ضبط هذه المحكمة انتهى فیه إلى كون التوقیع 
.سلیمان33الصادر في وصولات الأمر بالتحویل التي عددها أربعة عشر لم یصدر عن ید ال

وعقب نائب المستأنفین بعد الخبرة التمسوا فیها المصادقة على تقریر الخبرة و الحكم تبعا 
.بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصدیا وفق طلباتهملذلك

وعقب المستأنف علیه بعد الخبرة ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة لكون الخبیر لم یطالب 
سلیمان ببعض الوثائق الرسمیة التي یتوفر علیها و الحاملة لتوقیعه حتى یتمكن من 33السید 

.خبرة خطیة ثلاثیةالقیام بالمقارنة اللازمة و الأمر بإجراء
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القاضي بإجراء خبرة خطیة 29/01/2015وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
جزما صدور التوقیعات ینفيبواسطة الخبیر إدریس بنیوسف الذي انتهى في تقریره انه جدیدة 

)سلیمان33ال(موضوع الخبرة المذیلة بوصولات التحویلات المطعون فیها عن ید هذا الأخیر 
.وانها تنسب إلى ید أجنیة

منازعا في 01/10/2015وعقب المستأنف علیه البنك الشعبي للدار البیضاء بجلسة 
سلیمان 33ان السید ال: تقریر الخبرة المنجزة موضحا ان الخبیر قد تجاهل المعطیات التالیة 

التوقیعات التي یرسمها رجل أمي وانه غیر معتاد على حمل القلم، وانه من الطبیعي ان تختلف
سلیمان 33سلیمان ان الطابع العام للتوقیعات المرسومة من طرف السید 33أشباه السید ال

بالأوامر بالتحویلات تشبه إلى حد بعید التوقیع النموذجي المودع لدیه وان الخبیر قد تجاهل شهادة 
جمیع التوقیعات الواردة بالأوامر المؤكدة لصدور33في حق والده السید سلیمان 33عبد العزیز 

وإذا ما كان السید بنیوسف إدریس قد أصاب في شحن . البنكیة بالتحویلات عن والده المذكور
33تقریره بالدراسات العامة للخطوط، فانه لم یصب في دراسة التوقیعات الصادرة عن السید 

وبغیره من التوقیعات الصادرة عنه سلیمان بعد مقارنتها بالتوقیع النموذجي المودع لدى الطاعن 
كما ان السید الخبیر قد استبعد واقعة استحالة رسم نفس . المرسومة بمختلف الوثائق الرسمیة

.التوقیع من طرف الأشخاص الأجنبیین لهذا یتعین الأمر بإجراء خبرة خطیة مضادة وحضوریة
ة والحكم وفق مطالبها وعقبت المستأنف علیها بعد الخبرة ملتمسة المصادقة على الخبر 

.المحددة بالمقال الافتتاحي
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة توبناء على اعتبار القضیة جاهزة للب

.19/11/2015وتم تمدیدها لجلسة 12/11/2015
محكمة الاستئناف

ستئنافهما ان الحكم المستأنف اعتبر وعن غیر صواب انهما في اناتتمسكت الطاعنحیث 
دون بالتحویل بأي طعن جدي وقانوني وان التمسك بطلب إجراء خبرة خطیة لم ینازعا في الأوامر 

من 55سلوك المسطرة القانونیة لإنكار التوقیع غیر مجد من الناحیة القانونیة والحال ان المادة 
الأطراف او أحدهم او تلقائیا ان تأمر لمحكمة بناء على طلبنصت صراحة انه یمكن ل. م.م.ق

قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة او وقوف على عین المكان او تحقیق خطوط او أي إجراء 
.آخر من إجراءات التحقیق، وانه استنادا للمادة المذكورة كان علیها ان تأمر بإجراء خبرة خطیة

صر خطأ من البنك وحدوث اؤولیة البنكیة توافر ثلاثة عنوحیث انه لما كان قوام المس
بزوریة التوقیعات تاقد تمسكتانضرر ووجود علاقة سببیة بین العنصرین، وانه ما دامت الطاعن

سلوك مسطرة الزور للتأكد من ذلك فان المحكمة أمرت تاوصولات التحویلات والتمسبالمضمنة 
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لرحمان اعلالو الذي خلص في تقریره ان التوقیع الصادر بإجراء خبرة خطیة بواسطة الخبیر عبد ا
.سلیمان33التي عددها أربعة عشر لم یصدر عن ید الفي وصولات الأمر بالتحویلات 

33وحیث نازع المستأنف علیه في التقریر المذكور بعلة ان الخبیر لم یطلب من السید 
سلیمان بعض الوثائق الرسمیة التي یتوفر علیها والحاملة لتوقیعه حتى یتمكن من القیام بالمقارنة 

المتمثل في عدم إجراء الخبیر إجراء خبرة مضادة وانه أمام جدیة الدفع المثار یناللازمة ملتمس
لأخرى قررت باقي الوثائق الرسمیة او سلیمان الوارد في التحویلات 33المقارنة بین توقیع ال

المحكمة إجراء خبرة جدیدة بواسطة الخبیر إدریس بنیوسف الذي انتهى في تقریره ان التوقیع الوارد 
.سلیمان وان التوقیعات تنسب إلى ید أجنبیة33في الأوامر بالتحویل لا تعود للمسمى ال

التوقیع على إجراء مقارنة بین بناءوحیث ان النتیجة التي انتهى الیها الخبیر جاءت 
سلیمان وباقي التوقیعات الواردة في وثائق المقارنة، مما یتعین المصادقة على 33الصادر عن ال

.الخبرة وعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة ثالثة
ا إلى توقیعات مزورة ودون ان یتخذ دوحیث ان قیام المستأنف علیه بإجراء التحویلات استنا

لى بها مستخدم البنك باعتباره الحارس الأمین للأموال المودعة حالذي یجب ان یتطة والحذر یالح
هذا الخطأ قد نتج عنه ضرر لدیه فان عنصر الخطأ یكون ثابت في حق المستأنف علیه وان 

ن المتمثل في قیامه بتحویلات لجهات غیر معلومة ورجوع شیكات بدون مؤونة رغم وجود للطاعنتی
لذي یستلزم تعویضهما عن ذلك مما یتعین معه إلغاء الحكم رصید لدیهما شكل ضررا لهما الأمر ا

ل المبالغ درهم الذي یمث235.000ة الطاعنتان مبلغ المستأنف والحكم من جدید بأداء البنك لفائد
.المحولة وذلك كتعویض

درهم كتعویض عن مصاریف سنویة للبنك 60.000وحیث یتعین رفض طلب أداء مبلغ 
.س ترمي إلى التعویض عن الضرروذلك لكون الدعوى بالأسا

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.بمقتضى القرار التمهیديقبولالبفیهتالبسبق:في الشكــل

علیهبأداء المستأنف جدیدمنوالحكمالمستأنف الحكموإلغاء الاستئنافباعتبار:وضوعفي الم
.الطلباتباقيوبرفضالصائروتحمیلهكتعویضدرهم235.000مبلغینللمستأنف

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصهفي جلستها 
.الإداريمجلسها في شخص رئیس وأعضاء.م.شالبنك المغربي للتجارة الخارجیةبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءخالد الشركينائبه الأستاذ 
من جهةومستأنفا علیه مستأنفا بوصفه

.في شخص ممثلها القانوني.م.ش11ركة أكادیر شوبین
.یضاءالمحامي بـهیئة الدار البالحسن بویقیننائبها الأستاذ 

.من جهة أخرىومستأنفة اعلیهمستأنفا بوصفها
شارع القصر خوانإالكائن بعمارة إبراهیم ة العلاوي یسندیك التسویة القضائ: بحضور

.البلدي المدینة الجدیدة

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
قانون من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تقدم البنك المغربي للتجارة الخارجیة بواسطة نائبه بمقال استئنافي 23/01/2015بتاریخ 
تحت رقم 16/09/2014الصادر بتاریخ مؤداة عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنف الحكم 

ء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ القاضي بأدا4849/17/2009في الملف عدد 14161
درهم وتحملها الصائر ورفض الباقي كما انها بواسطة هذا المقال تستأنف 2.734.397,92

.16/03/2010الصادر بتاریخ صراحة الحكم التمهیدي 
بمقال استئنافي بمقتضاه 06/02/2015بواسطة نائبها بجلسة 11وتقدمت شركة أكادیر 

التجاریة بالدارالبیضاء تحت رقم ئیا ضد الحكم الصادر عن المحكمة تطعن بالاستئناف جز 
وهو نفس الحكم المشار إلیه أعلاه لكونه قضى لفائدتها بأصل المبلغ الدائن بالحساب 14161

الاستیلاء على المبلغ البنكي ورفض باقي الطلبات المتعلقة بالتعویض عن الضرر الناتج عن 
.مذكراتها وفي مقالها الافتتاحيالمذكور كما هي مفصلة في 

:في الشكـــل 
حیث لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعنتان الحكم المستأنف، مما یتعین معه قبول 

.لتقدیمهما وفق الشروط المتطلبة قانوناالاستئنافین

:في الموضوع 
عیة تقدمت المد27/02/2009یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ حیث 

أنها كانت تتوفر على حساب بنكي لدى المدعى علیه تحت رقم بمقال عرضت فیه 
، وقد كان یستفید من خطوط التسهیلات وأنظمة التجاوز والخصم 0100001210006065014

والأداءات على المكشوف منذ عدة سنوات، وبواسطة هذا الحساب كانت تتم معاملاتها المالیة 
الاعتمادات المفتوحة لفائدتها تسهل هذه المعاملات والأنشطة وتوفر لها وأنشطتها التجاریة، وكانت

السیولة الكافیة، إلا أن البنك قام فجأة وبدون سابق إشعار بإیقاف هذه الاعتمادات وأرجع السندات 
المسحوبة من شیكات وكمبیالات ثم عمد على إقفال الحساب من جانب واحد بدون إشعار أو أجل 

قت ذاته بالسندات وقیمها المدفوعة في الحساب في سیاق عملیة الخصم بعد محتفظا في الو 
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إرجاعها بدون أداء إلى أن طالها أمد التقادم ولم تعد قابلة للتحصیل، كما تبین للعارضة بعد 
مراجعتها لحساباتها أن البنك ارتكب عدة خروقات وذلك بتسجیل عملیات خاطئة واقتطاعات غیر 

504و 503جیل قیم مدفوعة فیه، وأن هذه التصرفات جاءت خرقا للمواد مبررة وتعمد عدم تس
من مدونة التجارة، ولأن العارضة لحقتها أضرار وخسائر ، لأجله فهي 502و 501و 525و

تلتمس الحكم بتحمیل المدعى علیه مسؤولیة الأضرار والخسائر التي لحقت بها و الحكم علیه بأداء 
درهم وتمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لتحدید الإخلالات والأخطاء 25.000تعویض مسبق قدره 

المذكورة وتحدید رصید الحساب وتقییم الأضرار والخسائر التي لحقت بالعارضة والتعویضات 
صور قیم تجاریة وتقریر خبرة ورسالة إنذار مع بوأرفقت مقالها . المستحقة لها مع النفاذ والصائر

خبرة حسابیة روكشوف حساب، ثم أدلت بمذكرة ارفقتها بنسخة من تقریالإشعار البریدي بالتوصل 
.  اختیاریة

وبناء على ملتمس المدعى علیه الرامي إلى ضم الملف الحالي إلى لملف رقم 
.ورفض المحكمة له لعدم توفر موجبات الضم1874/2009/17

یات یرجع تاریخها وبناء على جواب المدعى علیه  أن المدعیة تطرقت في مقالها إلى عمل
من مدونة التجارة فإن جمیع التزامات التجار تتقادم بخمس 5وطبقا للمادة 1998إلى غشت 

سنوات وان ما تزعمه المدعیة بدون إثبات قد طاله التقادم واحتیاطیا فإن العمل القضائي استقر 
منفردة وهذا ما على أن توقف الزبون عن ترویج حسابه یفسر بكونه قد وضع له حدا بإرادته ال

في الملف رقم 13/5/2004رها الصادر بتاریخ اأكدته محكمة الاستئناف التجاریة بفاس في قر 
والمنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل أما الخبرة الحسابیة المدلى 583تحت عدد 237/2004

أرفق . برفض الطلببها فلا ترقى لتكون وسیلة إثبات لأنها تمت في غیر حضورها، ملتمسا الحكم 
.مذكرته بصورة من القاعدة المستمدة من القرار

أن صفتها ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها  كما الذي ورد فیه وبناء على تعقیب المدعیة
تدلي الآن بنسخ من العقود التي تربطها بالمدعى علیه، وبخصوص الدفع بالتقادم فإن موضوع 
الدعوى هو الإخلالات التي شابت تسییر الحساب الذي لا یمكن وضع حد له إلا في الحالات 

مدونة التجارة، وهذا الحساب لا زال جاریا من525و 503وبالشروط المنصوص علیها في المواد 
ولم تبلغ العارضة بقفله ولا برصیده النهائي كما انه مضمون برهن رسمي على الرسم العقاري 

من ق ل ع لا 377وبرهن حیازي على الأصل التجاري تم تجدیده، وطبقا للفصل 19546/09
قول أو برهن رسمي، كما أنها تدلي محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حیازي على من

معه أن الدعوى لم یطلها یتبینمما 8/8/2005بكشف حسابي صادر عن المدعى علیه بتاریخ 
التقادم بعد مؤكدة مجمل ما جاء في مقالها الافتتاحي وملتمسة الحكم وفقه، وأرفقت مذكرتها بعقد 

.فتح الحساب وكفالة ورهن وتجدید للرهن ومستخلص من الحساب
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وبناء على تعقیب المدعى علیه أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فیها وأن مستخرج الحساب 
وان8/8/2005درهم إلى حدود 865.047,21المدلى به یؤكد مدینیة المدعیة للعارض بمبلغ 

ومدینة 21/6/1996هذا المستخرج یؤكد ان المدعیة توقفت عن إجراء أي عملیة بالحساب منذ 
درهم إلى 865.047,21ثم أصبحت مدینة بمبلغ 2/5/1996درهم بتاریخ 409.402,20بمبلغ 

مما یؤكد ن ما تمسكت به یبقى عدیم الأساس، ومن جهة أخرى فإن المجلس 2005حدود غشت 
111/05في الملف التجاري 7تحت عدد 5/11/2005الأعلى أكد بالقرار الصادر بتاریخ 
أن البنك یمكنه قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف 151المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد

بین للمستفید عن الدفع، ورغم أن المدعیة توقفت عن الدفع فقد ظل حسابها مفتوحا لغایة 
.ملتمسا الحكم برفض الطلب30/6/2005

وبعد الأمر بإجراء خبرتین الأولى بواسطة الخبیر حیلي والثانیة بواسطة الخبیر مبروك 
فاستأنفته المحكوم علیها في جمیع ما . وتبادل التعقیبات صدر الحكم المشار إلیه أعلاهمصطفى

.قضى به واستأنفته المحكوم لفائدتها جزئیا
بالنسبة للاستئناف المقدم من البنك المغربي للتجارة الخارجیة أسست الطاعنة استئنافھا 

:على ما یلي 
مقالها الافتتاحي للدعوى انها تتقدم بمقالها في ان الجهة المستأنف علیها كانت قد أكدت ب

وان الطاعن أكد من مدونة التجارة502و501و525و504و503إطار مقتضیات المواد 
من مدونة التجارة تنص على ان مقتضیات الكتاب الرابع لا تطبق إلا 735بمذكراته على ان المادة 

على العقود المبرمة بعد دخول القانون حیز التطبیق وان الوقائع التي استندت الیها المستأنف علیها 
لمستأنف تغاضى عن جمیع الدفوع وان الحكم ا. بمقالها تعود لسنوات التسعینات من القرن الماضي

المقدمة من طرفه في إطار مقتضیات القانون وان جمیع العملیات المدعى بها من طرف المستأنف 
علیها طالها التقادم طبقا لمقتضیات القانون وان الحكم المستأنف تغاضى عن كون المستأنف علیها 

خبرة تمكنها من إقامة الحجة التي حالیا كانت قد استندت إلى وثائق من صنعها، ملتمسة إجراء
وان المستأنف علیها كانت تتوصل بكشوف حسابیة دوریة .تفتقدها وبخصوص وقائع طالها التقادم

ولم تدل بأي تحفظ بشأنها خلال الآجال المحددة  وان الخبرة الثانیة التي اعتمدها الحكم الابتدائي 
درهم وتم تحویله إلى 205.706,40بمبلغ المستأنف أكدت ان رصید حساب المدینة كان مدینا 

حساب المنازعات وان الحكم المستأنف تغاضى عن كون المستأنف علیها تم توقیفها عن ممارسة 
2006وذلك إلى غایة بدایة سنة 08/11/1997نشاطها التجاري بمقتضى قرار إداري مؤرخ في 

.یاحة یقضي بإلغاء قرار الإیقافتاریخ صدور قرار عن وزیر الاقتصاد والمالیة والخوصصة والس
وان ما تمت الإشارة إلیه أعلاه ینفي بشكل قاطع التعلیل الوارد بالحكم الابتدائي الذي استند إلى ان 
القرار الصادر بتوقیف المستأنف علیها عن ممارسة نشاطها التجاري صدر قرار بإیقاف تنفیذه عن 
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ضت عن كون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المحكمة الإداریة وان المحكمة الابتدائیة تغا
التجاریة بمراكش أكد على ان السندیك أوضح ان هناك عدة عوامل للصعوبات التي اعترضت 

وذلك 08/11/1997تتمثل بالأساس في إیقاف نشاطها بمقتضى قرار إداري مؤرخ في " المقاولة 
قتصاد والمالیة والخوصصة والسیاحة تاریخ صدور قرار عن وزیر الا2006إلى غایة بدایة سنة 

یقضي بإلغاء قرار الإیقاف وان هذه الوضعیة ترتب عنها عدة متابعات قضائیة من طرف الدائنین 
" وامتناع المدینین عن أداء مستحقات المقاولة 

وان الحكم المستأنف تصدى لترمیم كافة الإخلالات الشكلیة التي كانت تعیب ملتمسات 
الواردة بالكتاب لیها وذلك بالتغاضي عن كون النزاع غیر مشمول بالمقتضیات دفوع المستأنف ع

الرابع لمدونة التجارة والتغاضي أیضا عن كون جمیع العملیات التي تنازع بشأنها المدعیة قد طالها 
وان المستأنف علیها نفسها أقرت بمذكرتها بعد الخبرتین المنجزتین بالملف بان حسابها تم . التقادم

. مما یؤكد التقادم المتمسك به من طرفه24/04/1997فاله وإحالته على قسم المنازعات منذ إق
سنة 17وان الحكم المستأنف لم یجب على دفع الطاعن المتعلق بسكوت المستأنف علیها طول 

وان الحكم .على الرغم من كونها كانت تتوصل بكشوف تفصیلیة تتضمن جمیع العملیات المنجزة
من مدونة التجارة التي تؤكد على ان 503المادة المستأنف تغاضى أیضا عن مقتضیات الابتدائي

وضع حد للحساب وقفله یتم أیضا بالوفاء او انعدام الأهلیة او التسویة او التصفیة القضائیة للزبون 
قضى بفتح مسطرة التصفیة 13/11/2003وان المستأنف علیها صدر في مواجهتها حكم بتاریخ 

یة في حقها وانه تبعا للحكم المشار إلیه أعلاه والذي یكتسب الحجیة فیما أثبته بتعلیله القضائ
من مدونة التجارة المومأ 503ومنطوقه فان حساب المستأنف علیها تم قفله طبقا لمقتضیات المادة 

مكن إلیه أعلاه لوجود الزبون في حالة تصفیة وان الحكم الابتدائي المستأنف جانب الصواب حینما
المدعیة المستأنف علیها حالیا من إقامة الحجة على مزاعمها بعد ان كانت قد فشلت في ذلك 
طوال الأمد التذي استغرقته المناقشات السابقة لصدور الحكم التمهیدي الأول وان الحكم المستأنف 

ولیس وسیلة جانب وخالف الاجتهاد القضائي القار الذي أكد انه كمبدأ تعتبر الخبرة وسیلة تحقیق 
درهم وذلك في 2.734.397,62وان الحكم الابتدائي قرر الحكم للمستأنف حالیا بمبلغ إثبات 

ا في نفس الوقت على ان هناك عواملحدود المبلغ المضمن بتقریر الخبیر المصطفى مبروك مؤكد
العلاوي وان أخرى كانت سببا في تدهور نشاطها التجاري وفقا لما هو مبین بتقریر السندیك إبراهیم

هو تعلیل متناقض ومتضارب إذ ان المحكمة ما سار إلیه الحكم الابتدائي وفق ما أشیر إلیه أعلاه 
علیها من خسارة مزعومة وفاتها من كسب مزعوم المستأنف بعد ان حملت الطاعن وزر ما لحق 

فانها عادت لتؤكد ان هناك أسباب أخرى لذلك لم تقم بتحدیدها ولا بحصر حجمها وانه إضافة إلى 
كل ما تم بسطه أعلاه فان الحكم الابتدائي استكان إلى تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر 

استند إلى ادعاءات باطلة وأخطأ بالجملة في المصطفى مبروك على الرغم من كون ذلك التقریر
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وان عدم إبراز المحكمة المطعون . العملیات المنجزة بحساب المستأنف علیها وأثارهاتحدید طبیعة 
في قرارها للعناصر التي اعتمدتها في تقدیم التعویض یجعل قرارها متسما بنقصان التعلیل المعتبر 

مصطفى مبروك التي استند الیها الحكم الابتدائي للحكم وان خبرة السید... " بمثابة انعدامه 
المستأنف علیها بمبلغ غیر مستحق شابتها عیوب مبطلة لها تقدح في مصداقیتها وحیادها وان 

انه تبین من خلال : یوضح للمحكمة بعضا مما شاب الخبرة المشار الیها بما یلي الطاعن 
فى مبروك انه أولا لم یطالب الطرف المدعي الاطلاع الدقیق على تقریر خبرة السید المصط

بناء على صور في بأصول الوثائق كما أمرت به المحكمة بحكمها التمهیدي وانه قام بإنجاز الخبرة 
بعض الأحیان غیر واضحة ومتكررة كما سنوضح ذلك وخاصة صور تفصیلات دفع وبناء على ما 

المقارنة الممسوكة من طرف الشركة یسمى بالدفتر الكبیر عوض المطالبة بما یسمى بیانات
المستأنف علیها شهریا حتى تقوم بمقارنة عملیاتها مع العملیات المدرجة بالكشف الحسابي الذي 

داخل أجل معقول ولیس بعد مضي أكثر من عند نهایة كل شهر وإبداء الملاحظات تتوصل به 
الكبیر الممسوك من طرف الخبیر سنة واكتفى السید الخبیر فأخذ كل ما جاء بما سمي بالدفتر13

جوان الحسن حسب زعم الطرف المدعي وحسب ما اعتمد علیه السید الخبیر المصطفى مبروك 
إلى 1994هل الخبیر جوان لحسن كان عاملا لدى الشركة المدعیة من سنة : فالسؤال المطروح 

لمحكمة التجاریة حین ظهور النزاع والى حین الإعلان عن إفلاس الشركة المدعیة من طرف ا
وإذا كان عاملا لدى الشركة المدعیة فما الذي یمنعه من تقدیم 13/11/2003باكادیر بتاریخ 

الملاحظات او الشكایات إلى البنك المدعى علیه في إبانه عند نهایة كل شهر ابتداء من سنة 
دائما لفائدة لا سیما وانه بعد الاطلاع  على ما سمي بالدفتر الكبیر فان الرصید كان 1994

الشركة المدعیة عكس ما یتضمنه الكشف الحسابي الجاري الممسوك من طرف البنك المغربي 
یر المصطفى مبروك خالف ما أمرت به المحكمة للتجارة الخارجیة ولذلك یصح القول ان السید الخب

كتاب وأنجز خبرته بناء على وثائق غیر صحیحة وسیلاحظ ان السید الخبیر نفسه قام بتوجیه 
لقد : " إلى الإدارة العامة لشركة أكادیر مصالح السیاحیة قال فیه بالحرف 19/02/2014بتاریخ 

لكننا لم نعثر من بین صفحاته على الوثائق 01/02/2014اطلعنا على تصریحكم الذي تلقینا في 
انها اما لم الهامة الكفیلة بمنحنا وسائل إثبات مجمل العملیات وهي متعددة والتي تدفع شركتكم ب

تمرر في دائنیة الحساب الجاري واما انها مبالغ فیها كمصاریف بنكیة او انها أرجعت غیر مشرفة 
والغریب في الأمر ان الشركة المستأنف علیها لم تمد السید " واحتفظ بها البنك في محفظته للقیم 

خبرات السابقة بالإضافة إلى الخبیر بأیة وثیقة أصلیة واكتفت بالإدلاء بما سبق الإدلاء به خلال ال
ما سمي بالدفتر الكبیر والممسوك حسب زعم الشركة المدعیة من طرف الخبیر في الحسابات 

.سنة13وانما ظهر بعد مرور 1995او سنة 1994السید جوان لحسن الذي لم یظهر سنة 
خیر تبنى من تقریر الخبیر المصطفى مبروك سیلاحظ ان هذا الأ6/25وبالرجوع إلى الصفحة 
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ان الدفاتر الكبیرة مشهود بمطابقتها للأصول من طرف " زعم الشركة المدعیة وذكر بالحرف 
) 34(13إلى ) 2(13وذكر ان هذه الدفاتر موجودة بالمرفقات المرقمة من " مقاطعة سیدي بلیوط 

وان المشهود على1996و1995- 1994والملاحظة ان هذه الدفاتر المزعومة تتعلق بسنوات 
والسؤال المطروح لماذا لم یقم 07/05/2014أصولها من طرف مقاطعة سیدي بلیوط وقع بتاریخ 

مما یصح القول ان هذه الدفاتر . السید الخبیر الحیسوبي بالمصادقة على أصول الوثائق في إبانه
نة الكبیر لا أساس لها من الصحة ومن الواقعیة ولا یمكن الاعتماد علیها للقول ان الشركة دائ

ولیست مدینة والا كان على الشركة المدعیة ان تتقدم بالاحتجاج عند التوصل بالكشوف الحسابیة 
والملاحظ كذلك ان السید الخبیر مصطفى مبروك ركز في الفقرة الثانیة من الصفحة .في وقتها

ة عن نفس الكبیرة وكذا البیانات الیومیة وجدادات الدفع الصادر انه انطلاقا من هذه الدفاتر 6/25
الخبیر السابق الذكر سیجري فیما بعد مقارنات دقیقة عملیة مع كل ما قید في الكشوفات التي 
توصل بها من البنك والسؤال المطروح هل السید الخبیر مصطفى مبروك توصل من زمیله 
الحیسوبي بأصول جدادات الدفع أم صور منها ؟ فالسید الخبیر مصطفى مبروك لم یوضح في 

وثائق إثباتیة التي هذه النقطة والملاحظ انه ذكر انه صحبة هذه الدفاتر الكبیرة تلقى عدة تقریره 
أكادیر اما بعدم تسجیلها من طرف البنك في دائنیة الحساب تؤكد وقوع العملیات التي تدفع شركة 

المطروح والسؤوال11ولم ترجع لصاحبتها شركة أكادیر واما انها دفعت على سبیل الاستخلاص 
ما هي عدة وثائق ؟ هل هي صور تفصیلات دفع أم شيء آخر ؟ فالسید الخبیر المصطفى 
مبروك ذكر عدة مرات جدادات الدفع ولم یوضح للمحكمة انها عبارة فقط عن صور والحقیقة ان 
الشركة المدعیة لا تملك أصول جدادات الدفع ولم یوضح للمحكمة انها عبارة فقط عن صور 

.ان الشركة المدعیة لا تملك أصول جدادات الدفع التي تزعم انها قامت بعملیاتهاوالحقیقة 
وبالرجوع إلى تعلیل المحكمة فانه یجب الإدلاء بأصول كل وثیقة وتبین ان السید الخبیر یكتفي 
بذكر جدادات الدفع دون توضح انها عبارة عن صور الشيء الذي یعرض تقریره بكامله إلى 

بیل المثال نشیر إلى ان صور الجدادات المدلى بها من طرف الشركة المدعیة وعلى س. الإلغاء
2022402صورة تفصیلة تسلم شیك محلي رقم 13ومحاسبها السید جوان لحسن المرقمة 

استعملت مرتین وهي غیر واضحة ولا تتضمن أي مبلغ ولا اسم ولا رقم حساب وانما علیها فقط 
ة الخارجیة وكالة مراكش كلیز في حین ان الحساب الجاري صورة طابع البنك المغربي للتجار 

وصور طوابع التسلیم تحمل اسم وكالة أكادیر المدینة ولیس مراكش بمعنى ان صورة الوثیقة المدلى 
الفارغة من أي بیان علیها طابق صورة مراكش كلیز تعطي نظرة للهیئة 2022402بها تحت رقم 

وعلى سبیل المثال كذلك نشیر إلى . لت وثائق غیر صحیحةالمدعیة استعمالقضائیة ان الشركة 
مرة تحت : درهم والتي استعملت مرتین 70.000بقدر 11/10/1994صورة تفصیلة دفع بتاریخ 

بنفس التاریخ ونفس أرقام الشیكات ونفس ) 71/(13ومرة ثانیة تحت مرفق ) 70(13مرفق رقم 
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سعى إلى تضلیل المحكمة وبالتالي استخلاص ما المبالغ الشيء الذي یؤكد ان الشركة المدعیة ت
وعلى سبیل المثال للمرة الثالثة فان الشركة المدعیة استعملت صورة تفصیل دفع .هو غیر مستحق

الشيء ) 82(13ومرة ثانیة تحت مرفق ) 46(13مرة تحت رقم مرفق : مرتین 4544901رقم 
في جهدها لنیل أشیاء غیر مستحقة الذي یؤكد ویوضح ان الشركة المدعیة عملت وتعمل كل ما

سنة على التوقف عن الدفع والإعلان عن إفلاسها للأسباب الواردة 13وذلك بعد مرور أكثر من 
اما فیما یخص تطبیق سعر الفائدة، فان السید الخبیر المصطفى .في حكم الإفلاس السابق الذكر

وهو سعر المكشوف المعمول %13,25و %12,75مبروك لاحظ تطبیق سعر الفائدة ما بین 
به في ذلك الوقت وعلى الشركة المدعیة وعلى السید الخبیر المصطفى مبروك الإدلاء بلائحة 

اما فیما یخص الشیكات . أسعار المكشوف المسموح بها في ذلك الوقت من طرف بنك المغرب
رجیة بدون أداء لصالح التي تزعم الشركة المدعیة انها أرجعت من طرف البنك المغربي للتجارة الخا

فان السید الخبیر المصطفى مبروك تغاضى عن كل ما جاء RAMممونها الأساسي من الخدمات 
الطاعنة الكتابي ولم یتطرق او یناقش أیة فقرة منه، بل ساند موقف الطرف المدعي في تصریح 

ى مبروك في وانكر واستنكر كل ما جاء في التصریح الكتابي بحیث ذكر السید الخبیر المصطف
حیث سلمنا في 31/03/2014وانتظرنا من تاریخ : " من تقریره ما یلي بالحرف 4/25الصفحة 

صفحة تجدون نسخة منه في المرفقات من 11الأخیر البنك المغربي للتجارة الخارجیة جوابا في 
ومن " صفحة 123هذا الجواب عدا الكشوف التي مدنا بها هي تتضمن ) 12(9إلى ) 12(9
فالسید الخبیر " احیة العملیة كنا ننتظر منه ان یعطینا على الأقل تأكیدات غیر وثائق محاسبیة الن

صفحة ولخصها السید الخبیر بكاملها بلفظ نفي 11یقر ان البنك مدة بتصریح كتابي متكون من 
11ولم یتطرق او یناقش ولو نقطة واحدة من النقط الواردة في التصریح الكتابي المتكون من 

صفحة على الرغم من كون البنك طلب في الصفحة الأخیرة من التصریح الكتابي ان یقوم بنسخ 
التصریح بكامله في التقریر لتتمكن الهیئة المرفقات وهذا الأمر ان دل على شيء فانما یدل على 

یما انحیاز السید الخبیر إلى الطرف المدعي وتبني أطروحته التي تفتقر إلى وسائل الإثبات ولا س
.ان المحكمة أمرت الطرف المدعي بالإدلاء بأصول الوثائق

300.000وبالرجوع إلى نقطة الشیكات المسحوبة لفائدة الخطوط الملكیة المغربیة بقدر 
درهم استعمل مرتین 300.000بقدر 5922265مرات والشیك رقم ) 4(درهم لكل شیك أرجعت 

صفحة ومع ذلك فان العارض سیوضح 11فلقد قام بإجابة السید الخبیر في التصریح الكتابي من 
الخطوط لقد أدلى الطرف المدعي كما هي العادة بصورة شیكات لفائدة . شیاءللمحكمة بعض الأ

الملكیة المغربیة ولم یدل بما یفید تقدیمها إلى البنك عن طریق المقاصة وان كانت فعلا شیكات 
وأرجعت بدون أداء لما تقدمت شركة الخطوط الملكیة المغربیة بدعوى في RAMمسحوبة لفائدة 

وجود لأي شيء من هذا القبیل وكان على السید الخبیر المصطفى مبروك ان مواجهة الساحب فلا
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یبین للمحكمة ما هو نوع الخدمات إلى الخارج التي تقدمها الشركة المدعیة لممونها الأساسي 
الخطوط الملكیة المغربیة وإذا قمنا بالتمعن في صور الشیكات المدلى بها سنلاحظ ان المدعیة 

درهم في ظرف 1.200.000درهم أي ما مجموعه 300.000شیكات بقدر قامت بكتابة أربعة 
ونؤكد على انها عبارة عن صور فارغة من أیة حجة تفید التقدیم إلى 1995شهرین سنة 

والا كان على هذه الأخیرة اتخاذ الإجراءات القانونیة RAMالاستخلاص من طرف المستفید 
.اللازمة في ذلك الوقت

من تقریر السید الخبیر المصطفى مبروك 7/25في الصفحة اما بخصوص ما جاء
والمتعلق بصورة وثیقة التزام مالي تعهد من خلاله السید بلقاید موسى بالإبقاء على رصیده 

درهم بین یدي الشركة مرصودا والتي أخذها بعین الاعتبار كضمان 1.300.000الشخصي بقیمة 
سید بلقاید موسى والشركة التي یدیرها ولا علاقة ولا فائدة فان الطاعن یوضح ان الالتزام وقع بین ال

.في ذلك للبنك المغربي للتجارة الخارجیة وبالتالي لا یمكن اعتبار الالتزام بمثابة ضمان لفائدة البنك
وبالرجوع إلى التسهیلات البنكیة لفائدة المدعیة فان العارض یؤكد ما صرح به إلى السید الخبیر 

من ان البنك المغربي للتجارة الخارجیة منح فقط تسهیلات صندوق إلى المدعیة المصطفى مبروك 
درهم وان البنك یفضل الحصول على ضمانات متفرقة قصد ضمان مبلغ 200.000في حدود 

درهم حسب اتفاقیة حساب جاري مع كفالة رهنیة في حدود 200.000التسهیلات في حدود 
صور العقد الثاني عبارة عن عقد كفالة شخصیة من اما20/04/1995درهم بتاریخ 200.000

والثالث عقد رهن 19/04/1995درهم بتاریخ 200.000السید بن القاید موسى دائما في حدود 
والدلیل على ان التسهیلات 20/04/1995درهم بتاریخ 200.000أصل تجاري في حدود 

الأصل التجاري في حدود درهم هو ان تجدید الرهن على 200.000الصندوقیة لا تتعدى 
كما تشهد بذلك صورة عقد تجدید المسجل بتاریخ 21/04/2000درهم وقع بتاریخ 200.000

.والمدلى بها من طرف المدعیة نفسها130وثیقة رقم 03/05/2000
) 25(11والغریب في الأمر كذلك ان السید الخبیر المصطفى مبروك ذكر في الصفحة 

ظاهر هذا الحساب الجاري المدلى به من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجیة لا " من تقریره ان 
یعكس حقیقة العملیات التي راجت بین الطرفین كما سیبینه السید الخبیر عبر وثائق متعددة تفید ان 

عدید من الدفعات لم یحصل تسجیلها في دائنیة هذا الحساب او ان العدید من العملیات الممرة من ال
11طرف البنك في مدینیة الحساب غیر مبررة على مستوى ما مرره مراقب حسابات شركة أكادیر 

هنا یتبین ان السید الخبیر " في دائنیة الحساب البنكي المقابل الذي كان یمسكه باستمرار 
المصطفى مبروك كانت لدیه نیة سابقة وحكم على ظاهر الحساب الجاري انها لا تعكس حقیقة 
العملیات التي راجت بین الطرفین وحكم مسبق على ان مراقب الحسابات الخبیر المذكور جوان 
لحسن كان یمسك الحسابات باستمرار وان دل هذا الكلام على شيء فانما یدل على انحیاز السید 
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الطرف المدعي ونسي السید الخبیر السید مبروك المصطفى مبروك إلى مزاعم وادعاءات الخبیر 
المدعیة والبنك المغربي للتجارة الخارجیة عرض انه قام بوضع جدول بیاني لتطورات العلاقة بین 

ان حركات المدعیة كانت عادیة وان فیه حجم المعاملات والرصید عند نهایة كل شهر وتبین 
العملیات المسجلة بكشف الحساب الجاري عادیة وان العملیات المسجلة بكشف الحساب الجاري 

1995إلى نهایة شهر ابریل سنة 1994وكان رصید الحساب دائنا طیلة سنة 1994عادیة منذ 
درهم بدأ یظهر 200.000ثم بعد التوقیع على عقد اتفاق حساب جاري مع كفالة رهنیة في حدود

لم 1995إلى نهایة سنة و 1995درهم إلى نهایة دجنبر 200.000الرصید المدین في حدود 
انخفض حجم المعاملات وتوقفت 1996تتقدم المدعیة بأي احتجاج او شكایة للبنك وفي سنة 

ددا في مبلغ بحیث كان الرصید المدین مح1996الشركة المدعیة عن الدفع عند نهایة شهر یونیو 
انظروا البیان المنجز من طرف الخبیر نفسه 1996درهم عند نهایة شهر یونیو 265.570,50

ان العارض یؤكد للمحكمة ان البنك المغربي للتجارة الخارجیة كسائر . السید المصطفى مبروك
قیة بواسطة لأبناك كلها عبر العالم لا یمرر أیة عملیة بحسابات زبنائه إلا بناء على دفوعات حقی

على أوامر تحویل او أداء شیكات حقیقیة ولذلك أمرت المحكمة بالإدلاء یلات دفع وبناء صتف
بأصول الوثائق التي تود المدعیة استعمالها لكن السید الخبیر المصطفى مبروك أغفل عن ذلك 
وذكر ان الدفتر الكبیر الممسوك لیس من طرف المدعیة انما من طرف الخبیر جوان لحسن 
ممسوك باستمرار على الرغم من قیام ادلة دامغة تؤكد عكس ذلك وأخذ بعین الاعتبار كل ما جاء 
من عملیات وهمیة ولا أساس لها من الصحة ما دام ان المدعیة لم تدل بأصول الوثائق التي تود 
الاعتماد علیها وخاصة أصول تفصیلات دفع بكل أصنافها وبذلك یصح القول ان تقریر السید 

والغریب في الأمر كذلك ان السید الخبیر المصطفى مبروك ذكر في الفقرة صطفى مبروك باطلالم
سقنا إذن هذه الملاحظات التمهیدیة كي نضع : " من تقریره بالحرف 12/25الأولى من الصفحة 

لة المحكمة في الصورة الدقیقة لهذه العلاقة الائتمانیة التي سنتطرق لها فیما بعد للاجابة على أسئ
والملاحظ ان السید الخبیر حسم في الأمر من خلال قراءته الأولیة قبل ان " المحكمة في هذا الباب

یقوم بالاطلاع الكامل على تصریح البنك المغربي للتجارة الخارجیة وعلى كل ما أدلى به البنك في 
ة المدعیة بعین الاعتبار فقط الدفتر الكبیر الممسوك من طرف الشركهذا الموضوع انما أخذ

وذكر السید الخبیر المصطفى مبروك .الممسوك من طرف الخبیر الحیسوبي السید جوان لحسن
بكشف الحساب فیما یخص الأخطاء والمخالفات المزعومة انه توصل فعلا 12/25في الصفحة 

حسب 1995الجاري واعترف بتعثر العلاقة بین الطرفین التي تدهورت منذ أواخر أكتوبر 
الواردة بكشف الحساب الجاري وظهر في النهایة رصیدا مدینا لفائدة البنك المغربي المعلومات

درهم الذي تم تحویله إلى حساب المنازعات وفي نفس 305.706,40للتجارة الخارجیة بقدر 
كان كذلك 11ذكر السید الخبیر المصطفى مبروك ان تصریح شركة أكادیر 12/25الصفحة 
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جدادات التسلیم المشفوعة بالبیانات المحاسبیة الیومیة الصادرة عن نفس مصحوبا بعدة تفصیلات و 
الخبیر السید جوان لحسن ولم یوضح ویبین السید الخبیر المصطفى مبروك هل هذه الوثائق 

.كما أمرت المحكمة أم عبارة عن صورالمقدمة هي عبارة عن أصول 
من تقریره انه سیعرض 13/25وذكر السید الخبیر المصطفى مبروك في الصفحة 

11شركة أكادیر بتفصیل للقیم المدفوعة والتي كانت قد أرجعت دون تشریف من طرف مدیني 
والتي یكون البنك قد احتفظ بها ولم یسلمها للشركة التي فقدت هكذا في متابعة المدینین ضمن 

وذكر انه لم یعتبر في عرضة القیم المبررة اما بتقییدات حسب زعمهم الآجال المحددة قانونا
بمجموع البیانات المحاسبیة الیومیة او بالجدادات المقابلة لها وقام بوضع جدول عن هذه العملیات 

درهم والملاحظ ان السید الخبیر المصطفى مبروك اكتفى بالبیان الیومي المدلى به 445.557,83
الدفع وعلى سبیل المثال ولیس جوان لحسن ولم یدل بأصول تفصیلات من طرف الحیسوبي

27/05/1996درهم بتاریخ 190.538الحصر إذا أخذنا آخر عملیة مسجلة بالجدول بقدر 
فسیتبین انه عبارة عن مبلغ ) 97(13وأخذنا المرفق المدلى به تحت رقم ) 97(13بصیغة مرفقة 

درهم دون الإدلاء بسند قانوني ودون 190.538بقدر مسجل بمدینیة ما سمي بالدفتر الكبیر 
طالبت بالإدلاء بأصل كل وثیقة وخاصة الإدلاء ولو بصورة تفصیلة الدفع مع ان المحكمة 

وبذلك یصح القول ان جدول السید الخبیر المصطفى ) 13/97انظروا المرفق رقم (تفصیلات دفع 
.مبروك لا یرتكز على أساس

ان القیمة المرجوعة دون أداء 15/25صطفى مبروك في الصفحة وذكر السید الخبیر الم
مشفوعة اما بجدادات في غالبها او بتقییدات 11انه تلقى التصریح الأخیر من شركة أكادیر 

مقابلة لها في البیانات المحاسبیة الیومیة الممسوكة من طرف مراقب حسابات هذه الشركة الذي هو 
وهنا كذلك لم یوضح السید المصطفى المصطفى مبروك نفسه خبیر محلف حسب قول السید

مبروك هل توصل بأصول جدادات الدفع كما أمرت به المحكمة ؟ وتبین انه أغفل ویحاول المرور 
كما قیم العلى هذه النقطة لتبني موقف الطرف المدعي إضافة إلى إقدامه على وضع جدول 

ات لیس تفصیلات دفع وانما دفتر الكبیر ستلاحظ المحكمة وأخذا بعین الاعتبار كحجة للعملی
لماذا لم تتقدم الشركة المدعیة : والسؤال المطروح دائما . والعملیات المدرجة من طرف الحیسوبي

ولماذا لم یتقدم الخبیر الحیسوبي بأیة شكایة او 1995و 1994بأیة شكایة او احتجاج خلال سنة 
فجواب البنك .لغ كثیرةالمطالب بها ولا سیما انها مباحتجاج إذا كان فعلا هو الذي مرر العملیات ا

المغربي للتجارة الخارجیة بخصوص هذه العملیات انه لا وجود أصلا لهذه العملیات وعلى المدعیة 
وذكر السید الخبیر المصطفى مبروك في . الإدلاء بأصول جدادات الدفع كما أمرت به المحكمة

كبرى في من تقریره ان الأرصدة الحاصلة على مستوى الشركة في الدفاتر ال17/25الصفحة 
فهي كلها تظهر رصیدا مدینا والذي بلغ في الأخیر 13/26إلى 13/3المرفقات المرقمة من 
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ومعناه حسب السید الخبیر المصطفى مبروك رصیدا دائنا على ذمة (درهم2.644.943,63
والملاحظ ان السید الخبیر المصطفى ) البنك بهذا المبلغ على مستوى الحساب الممسوك من طرفه

كما سبق الذكر أخذ بعین الاعتبار كل ما جاء فیما أسماه بالدفتر الكبیر من عملیات بدون مبروك
سند قانوني بحیث لم تستطع المدعیة الإدلاء بأصول جدادات الدفع وانما هي عبارة عن عملیات 

غیر قانونیة وغیر مستحقة وهمیة لا أساس لها من الصحة لتضلیل المحكمة والمطالبة بأشیاء
درهم فما هو 2.644.943,63ؤوال المطروح إذا كانت المدعیة تتوفر على رصید دائن بقدر والس

الصادر 64/2003سبب الإعلان عن إفلاسها ؟ وفي هذا السیاق فانه بالرجوع إلى الحكم عدد 
عن المحكمة التجاریة بأكادیر فسیتبین ان 02/2003في الملف عدد 13/11/2003بتاریخ 

حیث انه وبالنظر " ء نتیجة تراكم الدیون علیها بحیث جاء في تعلیل المحكمة إفلاس المدعیة جا
لتوقف نشاط المقاولة وحجم خصومها المرتفع جدا بالمقارنة مع أصولها ونظرا لانعدام قدرة المقاولة 

درهم وحجم الأصول یبلغ 15.201.742,47على توفیر السیولة اللازمة ما دام حجم الدیون یبلغ 
درهم فان وضعیة المقاولة تبدو بشكل علني انها مختلة بشكل لا رجعة فیه الأمر 1.530.000

الذي یستوجب التصریح بالتصفیة القضائیة خصوصا وانها متوقفة عن مزاولة نشاطها منذ سنوات 
وان الطاعن أجاب عن كل النقاط . "حسب تقریر الخبرة وحسب تصریح رئیس المقاولة أمام الخبیر

الكتابي المدلى به إلى السید الخبیر المصطفى مبروك إلا ان هذا الأخیر لم یناقش ضمن التصریح
منه ولو فقرة واحدة ولم یعرض على البنك الوثائق المدلى بها من طرف الشركة المدعیة للتعقیب 
علیها أمام السید الخبیر قبل الوصول إلى التعقیب على التقریر، ومع ذلك فان البنك المغربي 

ة الخارجیة لم یرتكب أي خطأ وان مزاعم الطرف المدعي لا ترتكز على أساس ولم یستطع للتجار 
الإدلاء بأصول الوثائق كما أمرت بذلك المحكمة وانما حساباته المزعومة لا ترتكز على أساس، 

إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجاریة لهذا ومن أجله تلتمس 
وبصفة احتیاطیة في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي .یه طبقا لمقتضیات القانونلتبت ف

وأرفق المقال بصورة . والتصدي والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر
.31/03/2009الصادر بتاریخ 385الحكم وصورة القرار عدد 

:11ادیر بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة أك

نه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى، یتبین أن احیث أسست الطاعنة استئنافها 
العارضة التمست من المحكمة بالإضافة إلى التصریح بثبوت مسؤولیة الخصم عن الأضرار 

تقییم تلك تجاهها، إجراء خبرة قصد االلاحقة بها جراء خرقه ومخالفته لالتزاماته التعاقدیة والقانونیة 
إلا ان المحكمة وهي تحدد مهمة الخبیرین الأضرار والخسائر، وتحدید التعویض المناسب لجبرها

المعینین في القرارین التمهیدیین الصادرین في النازلة، أغفلت تكلیفهما بتقییم ما لحق بالعارضة من 
ر الضرر الحاصل لها، تقریریهما خالیین من تقدیر التعویضات اللازمة لجبأضرار وخسائر، فجاء 
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ومع ذلك، ارتأت العارضة في مذكرتها لالتزاماته القانونیة والتعاقدیةجراء عدم احترام الخصم
، المطالبة 2014-7- 15المعنونة بمذكرة تعقیب بعد الخبرة مع مطالب إضافیة المدلى بها بجلسة 
حسب ما انتهى إلیه - یبا لیس فقط باسترجاع ما تم الاستیلاء علیه من طرف الخصم، والبالغ تقر 

وإنما التمست الحكم لها )أي حسب الخبرة الأخیرة(درهما 2.734.397,62- السیدان الخبیران
بالتعویض عن الخسائر ومختلف الأضرار الناتجة عن مختلف الخروقات والمخالفات الثابتة في 

:حق الخصم، وهي كالآتي
.رضة الدائندرهما عن رصید حساب العا2.734.397,62مبلغ * 
درهما عن قیمة اقتطاعات فواتیر البنزین التي تم إغفال احتسابها 219.267,45مبلغ * 

.من قبل الخبیر المنتدب
درهما عن رأسملة حساب العارضة ابتداء من تاریخ تجمید في 22.713.583,36مبلغ * 

.2014- 7-27إلى غایة 4-1997- 27
المترتبة عن الشیكات التي أرجعت بدون درهما عن الغرامات1.514.463,55مبلغ * 

.سداد، مع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب
درهما عن فوات الكسب وضیاع الربح، مع الفوائد القانونیة 8.836.307,25مبلغ * 

.ابتداء من تاریخ الطلب
القانونیة الفوائد و درهم عن الأضرار المعنویة التي لحقت العارضة400.000,00مبلغ * 

.ابتداء من تاریخ الطلب
وإنه تبعا لذلك، فإن ما انتهت إلیه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، من القول بأنها ارتأت 

درهما الوارد في تقریر الخبیر السید 2.734.397,62الاستجابة لطلب العارضة في حدود مبلغ 
حق بالعارضة، معللة ذلك بأن هناك المصطفى مبروك، واعتبرته كافیا في نظرها لجبر الضرر اللا
ن هذا التبریر یعد من باب فساد واعوامل اخرى كانت سببا في تدهور النشاط التجاري للعارضة،

ذلك ان المحكمة اقتنعت بمسؤولیة الخصم عن الأضرار الفادحة : التعلیل المنزل بمنزلة انعدامه
:الخبیران، والمتجلیة فیما یليالتي ارتكبها في حق العارضة، والتي وقف علیها السیدان

درهم، حصل على ضمانات 600.000أن الخصم لتغطیة تسهیلات في حدود سقف * 
درهم، بالإضافة إلى رهن الأصل 1.300.000مالیة في شكل التزام من طرف مالك الشركة بقیمة 

.درهم200.000التجاري للعارضة، وكفالة عقاریة بقیمة 
د إلى رفض أداء شیكات متعددة في الوقت الذي كان فیه أن الخصم رغم ذلك، عم* 

حساب العارضة دائنا، أو أنه لم یتجاوز مبلغ التسهیلات الممنوح في مقابلها الضمانات السالفة 
.الذكر



2015/8220/744: ملف رقم

14

أنه عمد إلى وقف التسهیلات المتفق علیها بصفة انفرادیة وتعسفیة وبدون سابق إنذار، * 
ه لم یقم بتقیید عدة قیم بحساب العارضة كما أن.السقفَ المتفق علیهبالرغم من عدم بلوغ الرصیدِ 

احتفظ بقیم مدفوعة دون إرجاعها إلى و .درهما445.557,83ولصالحها، والبالغة ما مجموعه 
ان السید و .درهما1.931.002العارضة، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها، وقد بلغ مجموعها 

ي اعتمدت المحكمة تقریره فیما انتهت إلیه من ثبوت مسؤولیة الخبیر المصطفى مبروكي الذ
وال المفقودة أو المتحملة عن موهذه الأ{: حاسمة، تتجلى في قولهالخصم، أورد فیه ملاحظة مهمة و 

التمكن من استعمالها في دورتها - أي العارضة- غیر حق، تكون قد فوتت على هذه الشركة 
لنا هذا یة لا یمكننا هنا حصرها، لكون المحكمة لم تحددالانتاجیة، للحصول على أرباح إضاف

.}ضمن المهمة المنوطة بنا
نه لیس من المقبول عقلا ولا منطقا ولا قانونا، القول بأن كل تلك الأضرار الفادحة التي او 

لحقت بالعارضة جراء خطأ بل وعمد الخصم والمستمرة لمدة طویلة، لا تستحق عنها العارضة أي 
لشيء إلا لكونها كانت ضحیة أخطاء وأفعال غیر شرعیة اخرى ارتكِبت من طرف تعویض، لا

مع العلم أن الضرر الحاصل للعارضة بسوء تصرف الخصم، مستقل عن الضرر السالف . الغیر
.الذكر، ویجب أن یحدد التعویض الموازي له

بالتعویض عن لهاویتبین من ذلك كله، ان ما انتهى إلیه الحكم المستأنف من رفض الحكم 
الضرر، والاكتفاء فقط بالحكم لها بإرجاع المبالغ المستحوذ علیها من طرف الخصم، جاء فاسد 

فانه وبخصوص طلب التعویض، .التعلیل المنزل بمنزلة انعدامه، الأمر الذي یعرضه للإلغاء جزئیا
محقة في المطالبة بالتعویض عن الضرر الثابت الحاصل لها، هاانیتبین مما تم توضیحه أعلاه
ن تقدیر التعویض عن الضرر المذكور، لا یتأتى إلا بالاستعانة بذوي او .والمسؤول عنه الخصم

الخبرة، لذا یناسب الأمر بإجراء خبرة فنیة في الموضوع، مع حفظ حق العارضة في الإدلاء 
في مقالها الافتتاحي للدعوى، أن الفوائد القانونیة، فانها التمست وبش.بطلباتها النهائیة بعد إنجازها

الحكم لها بالفوائد القانونیة من تاریخ إقفال الحساب، كما التمست في مذكرتها التعقیبیة مع المقال 
إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف الإضافي، الحكم لها بالفوائد القانونیة من تاریخ الطلب

ن العمل القضائي مستقر وا.م بها، كما أغفلت تبریر عدم الحكم بها رغم المطالبة بهاأغفلت الحك
على الحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ التوصل بالإشعار بأداء أصل الدین، او من تاریخ تقدیم 

تبعا ناسبانه یو .حكم به من تاریخ الحكم الابتدائيیوبالنسبة للتعویض، .الدعوى إذا لم یتم الإشعار
لذلك، الحكم للعارضة بالفوائد القانونیة من تاریخ الطلب بالنسبة لأصل الدین المحكوم به، ومن 

، لهذه الأسباب تلتمس بتأیید الحكم المستأنف مبدئیا، مع تاریخ الحكم الابتدائي بالنسبة للتعویضات
ئر اللاحقة بها، بفعل تعدیله وذلك بالحكم للعارضة بالتعویضات المناسبة والمجبرة للضرر وللخسا

وذلك بعد الأمر بإجراء خبرة بواسطة خبیر وتصرف الخصم المخالف لالتزاماته القانونیة والتعاقدیة
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، وتقدیر التعویض المناسب لجبر تلك الأضرار بهاتقییم الأضرار والخسائر اللاحقة ؛مختص
الإدلاء بطلباتها النهائیة،حفظ حق العارضة في و ؛والخسائر، مع كل ما یترتب على ذلك قانونا

الحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ الطلب بالنسبة لأصل الدین، بعد تحدید التعویضات المقترحة ؛ و 
.مع تحمیل المطلوب ضده الصائرحكم الابتدائي بالنسبة للتعویضات ومن تاریخ ال

ان المحكمة 28/05/2015وأجاب المستأنف البنك المغربي للتجارة الخارجیة بجلسة 
بإجراء خبرة أسندت مهمة إنجازها للخبیر السید حیلي حسن 16/03/2010الابتدائیة أمرت بتاریخ 

بالخبیر السید صبري محمد وان المحكمة الابتدائیة أمرت 04/05/2014والذي تم استبداله بتاریخ 
والذي لم تأت المدعیة بإجراء خبرة بملف النازلة على الرغم من التقادم المتمسك به من طرف البنك 

بما یفید عدم نفاذه اتجاهه وان البنك أكد ان ما تدعیه المدعیة یعود لسنوات التسعینات وان 
المحكمة الابتدائیة تغاضت عن جمیع دفوع العارض وقضت بإجراء خبرة لتمكین المدعیة من إقامة 

ى وان الحكم التمهیدي لم یقع الأدلة التي لم تكن تتوفر علیها حین تقدیم مقالها الافتتاحي للدعو 
تبلیغه له حتى یتمكن من إبداء أوجه دفاعه طبقا لمقتضیات القانون بشأن الخبیر المعین وانه وقع 
استبدال الخبیر دون تبلیغ ذلك للعارض، مما یعد مساسا بحقوق الدفاع وان الحكم التمهیدي باطل 

لى ما تم بسطه أعلاه باطلة وغیر منتجة وان الخبرة المنجزة بناء ع. ومخالف لمقتضیات القانون
وان الحكم الابتدائي استند إلى خبرة تم إنجازها في مخالفة لمقتضیات القانون وان . لأي اثر

أسندت مهمة إنجازها 23/07/2010المحكمة الابتدائیة أمرت تمهیدیا بإجراء خبرة ثانیة بتاریخ 
ذي قضى بإجراء خبرة ثانیة لم یقع تبلیغه للخبیر السید مصطفى مبروك وان الحكم التمهیدي ال

للعارض حتى یمارس حقه في الدفاع عن مصالحه وتقدیم ما یراه ملائما بخصوص الخبیر المعین 
وفي إطار مقتضیات القانون وان الخبرة المنجزة بناء على أمر تمهیدي لم یقع تبلیغه تكون باطلة 

لیها المستأنفة حالیا بمقالها تعود لسنوات وان الوقائع التي استندت ا.وغیر منتجة لأي اثر
. التسعینات من القرن الماضي

ان الحكم الابتدائي تغاضى عن جمیع الدفوع المقدمة من طرف العارض في إطار 
مقتضیات القانون وان جمیع العملیات المدعى بها من طرف المستأنفة طالها التقادم طبقا 
لمقتضیات القانون وان الحكم الابتدائي تغاضى عن كون المستأنفة حالیا كانت قد استندت إلى 

سة إجراء خبرة تمكنها من إقامة الحجة التي تفتقدها وبخصوص وقائع وثائق من صنعها، ملتم
وان المستأنفة كانت تتوصل بكشوف حسابیة دوریة ولم تدل بأي تحفظ بشأنها خلال . طالها التقادم

وان الخبرة الثانیة التي اعتمدها الحكم الابتدائي أكدت ان رصید حساب المدینة .  الآجال المحددة
وتم تحویله إلى حساب المنازعات وان الحكم تغاضى عن درهم 205.706,40كان مدینا بمبلغ

كون المستأنفة تم توقیفها عن ممارسة نشاطها التجاري بمقتضى قرار إداري مؤرخ في 
تاریخ صدور قرار عن وزیر الاقتصاد والمالیة 2006وذلك إلى غایة بدایة سنة 08/11/1997
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وان ما تمت الإشارة إلیه أعلاه ینفي بشكل . ار الإیقافوالخوصصة والسیاحة یقضى بإلغاء قر 
قاطع التعلیل الوارد بالحكم الابتدائي الذي استند إلى ان القرار الصادر بتوقیف المستأنفة عن 

وان المحكمة الابتدائیة .ممارسة نشاطها التجاري صدر قرار بإیقاف تنفیذه عن المحكمة الإداریة
عن محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش أكد على ان السندیك تغاضت عن كون القرار الصادر

أوضح ان هناك عدة عوامل للصعوبات التي اعترضت المقاولة تتمثل بالأساس في إیقاف نشاطها 
تاریخ صدور 2006وذلك إلى غایة بدایة سنة 08/11/1997بمقتضى قرار إداري مؤرخ في 

السیاحة یقضي بإلغاء قرار الإیقاف وان هذه قرار عن وزیر الاقتصاد والمالیة والخوصصة و 
الوضعیة ترتب عنها عدة متابعات قضائیة من طرف الدائنین وامتناع المدینین عن أداء مستحقات 

وان الحكم الابتدائي كان قد تصدى لترمیم كافة الإخلالات الشكلیة التي كانت تعیب . المقاولة
عن كون النزاع غیر مشمول بالمقتضیات الواردة ملتمسات ودفوع المستأنف حالیا وذلك بالتغاضي

بالكتاب الرابع لمدونة التجارة والتغاضي أیضا عن كون جمیع العملیات التي تنازع بشأنها المدعیة 
وان المدعى علیها نفسها أقرت بمذكرتها بعد الخبرتین المنجزتین بالملف بان . قد طالها التقادم

مما یؤكد التقادم المتمسك به 24/04/1997المنازعات منذ حسابها تم إقفاله وإحالته على قسم
من طرف العارض وان الحكم الابتدائي لم یجب على دفع العارض المتعلق بسكوت المدعیة طول 

سنة على الرغم من كونها كانت تتوصل بكشوف تفصیلة تتضمن جمیع العملیات المنجزة وان 17
من مدونة التجارة التي تؤكد على ان 503المادة الحكم الابتدائي تغاضى أیضا عن مقتضیات 

وضع حد للحساب وقفله یتم أیضا بالوفاء او انعدام الأهلیة او التسویة او التصفیة القضائیة 
قضى بفتح مسطرة التصفیة 13/11/2003وان المستأنفة صدر في مواجهتها حكم بتاریخ .للزبون

لیه أعلاه والذي یكتسب الحجیة فیما أثبته بتعلیله القضائیة في حقها، وانه تبعا للحكم المشار إ
من مدونة التجارة المومأ 503ومنطوقه فان حساب المستأنف علیها تم قفله طبقا لمقتضیات المادة 

.إلیه أعلاه لوجود الزبون في حالة تصفیة
وان الحكم الابتدائي جانب الصواب حینما مكن المستأنفة من إقامة الحجة على مزاعمها 

في ذلك طوال الأمد الذي استغرقته المناقشات السابقة لصدور الحكم عد ان كانت قد فشلت ب
كما انه جانب وخالف الاجتهاد القضائي القار الذي أكد انه كمبدأ تعتبر الخبرة . التمهیدي الأول

صادر 29/01/2014بتاریخ 352قرار المجلس الأعلى عدد (وسیلة تحقیق ولیس وسیلة إثبات 
كما ان ) وما یلیها 230ص 31منشور بمجلة المعیار عدد 2373/02ملف المدني عدد في ال

درهم وذلك في حدود المبلغ المضمن 2.734.397,62الحكم الابتدائي قرر الحكم للمدعیة بمبلغ 
بتقریر الخبیر المصطفى مبروك مؤكدا في نفس الوقت على ان هناك عوامل أخرى كانت سببا في 

وان ما سار إلیه الحكم . التجاري وفقا لما هو مبین بتقریر السندیك إبراهیم العلاويتدهور نشاطها 
الابتدائي وفق ما أشیر إلیه أعلاه هو تعلیل متناقض ومتضارب إذ ان المحكمة بعد ان حملت 
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كسب مزعوم، فانها عادت لتؤكد ان ومن العارض وزر ما لحق المدعیة من خسارة مزعومة وفاتها 
وانه إضافة إلى كل ما تم بسطه .أخرى لذلك لم تقم بتحدیدها ولا بحصر حجمهاهناك أسباب

أعلاه فان الحكم الابتدائي استكان إلى تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر المصطفى مبروك 
استند إلى ادعاءات باطلة وأخطأ بالجملة في تحدید طبیعة من كون ذلك التقریر على الرغم 

للعناصر التي " وان عدم إبراز المحكمة . العملیات المنجزة بحساب المستأنف علیها وآثارها
قرار ... " (اعتمدتها في تقدیم التعویض یجعل قرارها متسما بنقصان التعلیل المعتبر بمثابة انعدامه 

ملف تجاري 03/05/2012الصادر بتاریخ 492عدد -ى سابقاالمجلس الأعل- محكمة النقض 
وان خبرة السید مصطفى مبروك التي استند الیها الحكم الابتدائي للحكم ) 359/313/2011رقم 

المستأنفة بمبلغ غیر مستحق شابتها عیوب مبطلة لها تقدح في مصداقیتها وحیادها 
انهموضحة 16/07/2015جلسة ب11وعقبت المستأنف علیها أصلیا شركة أكادیر 

بالرجوع الى تعلیل الحكم المستأنف، یتبین انه لم یعتمد بتاتا التقریر المنجز من طرف الخبیر السید 
وبذلك یبقى كل ما . محمد صبري، بل استبعده في الامر التمهیدي الصادر بإجراء خبرة مضادة

ثارته، مما یناسب معه عدم الالتفات اثاره الخصم بهذا الصدد لم یصادف محلا، اذ لا جدوى من ا
م بخصوص القرار .م.من ق62في الرد على تمسك الخصم بمقتضیات الفصل و .الیه ورده

محكمة (وكما جاء في احد قرارات المجلس الاعلى ، فانه التمهیدي الصادر بإجراء خبرة مضادة
فرصة التجریح في الخبیر، فإن عدم تبلیغ القرار التمهیدي للأطراف، لأجل اتاحة ) النقض حالیا

لیس فیه أي خرق لحقوق الاطراف، حیث یمكنهم التجریح فیه بمجرد توصلهم بالاستدعاء لحضور 
، منشور 1308/1998ملف اداري عدد 1999- 9- 16بتاریخ 1084قرار عدد (اجراءات الخبرة

م یدع قط توفره ، فإن الخصم لالأحوالوانه في كل ) وما یلیها135: ص24الاشعاع عدد بمجلة 
على مبرر لتجریح الخبیر، ومعلوم ان الإخلالات المسطریة والشكلیة لا تقبلها المحكمة، إلا اذا 

، م.م.من ق49عملا بمقتضیات الفصل كانت مصالح الطرف الذي تمسك بها قد تضررت فعلا، 
عتداد به ، ویناسب عدم الاأساسثاره الخصم بهذا الصدد غیر مرتكز على أمما یكون معه ما 

انه من جهة ف، من مدونة التجارة735في الرد على الدفع بتمسك الخصم بمقتضیات المادة و .ورده
، فإن العبرة لیست في النصوص التي اعتمدها الطرف في مقاله، وإنما العبرة في النصوص أولى

من 3ل الواجب تطبیقها من طرف المحكمة على الوقائع المعروضة علیها، عملا بمقتضیات الفص
م، الذي اوجب على القاضي تطبیق النصوص القانونیة الواجبة في النازلة، ولو لم یطلب .م.ق

وانه بالرجوع الى تنصیصات الحكم المطعون فیه، یتبین انها جاءت .الاطراف ذلك بصفة صریحة
كمة خالیة مما یفید اعتماد المحكمة على النصوص الواردة في مقال العارضة، مما یعني ان المح

فضلا عن ان الخصم لم یبین في مقاله . انما طبقت النصوص الواجب تطبیقها على النازلة
، أخرىومن جهة .الاستئنافي ولا في جوابه این یتجلى تطبیق تلك النصوص في الحكم المستأنف
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مع العلم ان العقود . اذا كانت النصوص بصفة عامة لا تطبق بأثر رجعي، فإنها تطبق بأثر فوري
.الاستمراریة، تطبق علیها القوانین الجدیدة بأثر فوريذات

الحكم التمهیدي الصادر في المرحلة الابتدائیة، واقعة وبالإضافة الى ذلك، فقد اثبت
، استنادا الى مستخرج من 2010-3- 16استمرار اشتغال الحساب موضوع النزاع حتى تاریخ 

كا لحساب العارضة، وتسجل به فوائد الحساب صادر عن الخصم نفسه، یفید انه لا زال ماس
مما یكون معه كل ما اثاره الخصم بهذا الصدد غیر مرتكز على اساس، ویناسب عدم ، التأخیر

انه بالرجوع الى نفس الحكم التمهیدي المشار الیه ف، في الرد على الدفع بالتقادمو .الاعتداد به ورده
بالتقادم المثار من طرف الخصم، استنادا الى اعلاه، یتبین انه رد بما فیه الكفایة على الدفع 

مستخرج من الحساب صادر عنه، یشیر الى مسكه لحساب العارضة واستمراره في احتساب الفوائد 
مما یكون معه ما اثاره الخصم بهذا الصدد غیر جدیر . التاخیریة حتى التاریخ المشار الیه اعلاه

في الرد على الدفع بكون المحكمة تغاضت عن كون العارضة تم ایقاف نشاطها بمقرر و .بالاعتبار
انه بالرجوع الى الحكم المستأنف، یتبین انه انما قضى للعارضة فقط بالمبالغ التي بددها إداري، ف

الخصم كمودع لدیه، ولم یقض لها بالتعویضات التي تجب لجبر الضرر الحاصل لها جراء 
وهو . ا انه لم یقض لها بالتعویض عن الضرر الحاصل لها جراء فوات الكسبتصرف الخصم، كم

السبب الذي حدا بالعارضة الى تقدیم استئنافها والطعن في الحكم الابتدائي جزئیا، كما هو مبین 
، فإن العارضة لا تطالب الخصم بالتعویض عن الاضرار الأحوالوفي كل .في عریضة استئنافها

مباشرة التي تسبب فیها الخصم غیر، وإنما تطالب فقط بالتعویض عن الاضرار الالتي تسبب فیها ال
الخصم بهذا الصدد غیر مرتكز على اساس، ویناسب عدم الاعتداد به أثاره مما یكون معه ما ، لها

، من مدونة التجارة503في الرد على الدفع بكون الحساب اقفِل بناء على مقتضیات المادة و .ورده
، فإن الخصم لم یدل حتى الان بحجة تثبت مصیر حساب العارضة، وبالأحرى أولىهة انه من جف

نه وكما سبقت الاشارة الى ذلك، فقد ادلت العارضة او .ان یدلي بما یبرر تجمیده الغیر مبرر
مما یدل على انه لا زال . بمستخرج لحسابها یفید ان الخصم لا زال یسجل به فوائد التأخیر

وانه تبعا لذلك، یكون ما اثاره .لكیفیة التي یراها الخصم وتتحقق بها مصالحهمشتغلا، ولكن با
في الرد على الدفع و .الخصم بهذا الصدد غیر مرتكز على اساس، ویناسب عدم الاعتداد به ورده

ن القول بهذا الادعاء یكون صحیحا لو ان لا، حجةإقامة نت العارضة من كبكون المحكمة م
بما یفید فتح الحساب أدلت اما وقد لى ایة حجة تثبت العلاقة بین الطرفین،العارضة لا تتوفر ع

لدى الخصم، وأدلت بالكشوفات الحسابیة الصادرة عنه، وبتواصیل صادرة عنه ایضا تفید استلامه 
فإن من الواجب في مثل نازلة لأوراق تجاریة لم یتم ادراج قیمتها بحسابها، ولا ما یثبت ارجاعها،

، لجوء الى الخبرة لإجراء المحاسبة بین الطرفین، وبیان ما اذا كان الحساب دائنا او مدیناالحال، ال
وبذلك یكون كل ما اثاره الخصم بهذا الصدد غیر مرتكز على ، ثم تحدید التعویض عند الاقتضاء
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في الرد على القول بان المحكمة اعتمدت خبرة السید و .اساس، ویناسب عدم الاعتداد به ورده
انه من جهة اولى، فإن ف، مبروك مصطفى في تحدید التعویض، رغم استناده على ادعاءات باطلة

المحكمة وكما سبقت الاشارة الى ذلك، لم تقض بعد للعارضة بالتعویض عن الضرر اللاحق بها 
جراء ثبوت كون حسابها دائنا ولیس مدینا، بالإضافة الى ثبوت اخطاء جسیمة ارتكبها الخصم وهو 

لأن المحكمة انما قضت بالمبالغ التي بدّدها الخصم، كما هو . ر ویسیر الحساب موضوع النزاعیدی
ومن جهة اخرى، فإن ما عابه الخصم على تقریر السید الخبیر .ثابت من الوثائق الصادرة عنه

مبروك مصطفى لا اساس له من الصحة، لأنه اعتمد في ذلك على وثائق صادرة عن الخصم 
وانه ، ا جاء في تلك الوثائق بعلل واهیةن هذا الاخیر تقاعس عن الادلاء بما یدحض منفسه، كما ا

تبعا لذلك كله، فإن ما جاء في المقال الاستئنافي للخصم وكذا في مذكرته الجوابیة، غیر مرتكز 
رد ، لهذه الأسباب تلتمس على اساس، ویناسب عدم الاعتداد به ورده، والحكم وفق طلبات العارضة

.جاء في استئناف الخصم وفي جوابه، والحكم وفق طلباتهاما 
وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

.19/11/2015ثم لجلسة 12/11/2015لجلسة هاوتم تمدید05/11/2015
محكمة الاستئناف

.الخارجیةفي الاستئناف المقدم من طرف البنك المغربي للتجارة 
ان الدعوى قد طالها ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي وحیث انه من جملة 

من مدونة التجارة لكون المستأنف علیها كانت تتوصل بكشوف مفصلة 5التقادم طبقا للمادة 
.سنة17تتضمن جمیع العملیات المنجزة ولم تحتج ولم تبد أیة منازعة بخصوصها طیلة 

من وقائع القضیة وأسانیدها ان المستأنف علیها كانت على علم البینوحیث لما كان 
كما هو ثابت من الكشوف وذلكبمختلف العملیات المسجلة بحسابها المقترح لدى البنك الطاعن 

.95و 94الحسابیة المرفقة بمقالها الافتتاحي والتي تتضمن عملیات تعود لسنوات 
5ة البنكیة تخضع للتقادم الخماسي المنصوص علیه في المادة وحیث ان دعوى المسؤولی

یبدأ احتسابه من تاریخ علم المتضررة بالأفعال والأخطاء المرتكبة من والذيمن مدونة التجارة
.طرف البنك

وحیث لما كانت الكشوف الحسابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها تتضمن عملیات 
وهي نفس الوثائق المتمسك بها من طرفها لإثبات الخطأ في جانب 96و 95و 94تعود لسنوات 

وانه بمقارنة تاریخ 95و 94الطاعن، فان تاریخ علمها بالإخلالات یجب ان یحتسب من تاریخ 
تكون 27/02/2009علم المستأنف علیها بالإخلالات المحتج بها مع تاریخ المطالبة القضائیة 

حكم التمهیدي المستأنف لما رد الدفع المثار بعلة ان الدفع بالتقادم الدعوى قد طالها التقادم وان ال
أصبح غیر مؤسس بعد استدلال المدعیة بمستخرج من الحساب یفید ان المدعى علیها لا زالت 
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الصواب وذلك لكون الدعوى الحالیة كون قد جانب یتمسك الحساب وتسجل به الفوائد التأخیریة 
ترمي إلى تحمیل البنك المسؤولیة لارتكابه الإخلالات المتمسك بها من طرف المستأنف علیها 

ومن جهة أخرى فان الحساب المفتوح لدى البنك قد تم إقفاله بإقرار من . ولیس الأداء هذا من جهة
الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض وإلغاءالطرفین، مما یتعین معه اعتبار استئناف الطاعن 

.الطلب لحصول التقادم
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر

.11بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة أكادیر 
ستئناف المقدم من طرف المستأنفة وبإبقاء وحیث انه استنادا للعلل أعلاه یتعین رد الا

.الصائر على رافعته
بـــابلهــذه الأس

:وحضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافینقبول:في الشكــل

الحكموإلغاء الخارجیةللتجارةالمغربيالبنكطرفمنالمقدمالاستئنافباعتبار:موضوعفي ال
منالمقدمالاستئنافوبردالصائرعلیهاالمستأنفوتحمیلالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنف

.وبإبقاء الصائر على رافعته11اكادیرشركةالمستأنفةطرف

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطقرار التمهیديالأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/10/22بتاریخ 

:السادةوهي مؤلفة من 

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

الاداريجلسهاواعضاءدیرهامشخصفيبنكوفاالتجاريشركةبین 
البیضاءالداربـهیئةالمحاميبركیمالعربيمحمدالاستاذ عنهینوب

من جهةةمستأنفاهصفتب
ها القانوني مثلإنوكس ش م م  في شخص م11شركة -1وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد  علاكا الاستاذینوب عنه
22حسن - 2

المحامي بـهیئة الدار البیضاءسمیر الطیانالاستاذ ینوب عنه 
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهصفتب

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

ز/ف
728: رقمقرار تمهیدي
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
دمت شركة التجاري وفا بنك بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ حیث تق

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 17566تستأنف بمقتضاه الحكم  رقم 24/02/2015
و الذي قضى باداء المدعى علیه للمدعي مبلغ 13912/17/2010في الملف رقم 24/11/2014

و تحمیله الصائر و برفض 12/7/2010مع الفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق درهم 97.646,40
.الباقي

:في الشكــل
.حیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا و اداءا و صفة فهو مقبول شكلا

:في الموضـوع
حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه ان المستأنف علیها تقدمت بواسطة دفاعها 

انها على اثر معاملة مع حسن بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تعرض فیه 
بانها تقدمت داخل و 97646,46استلمت منه شیكا معتمدا مسحوبا على التجاري وفا بنك حامل لمبلغ 22

غیر انه رجع بدون اداء لعدم وجود مؤونة مع العلم انه كان یجب علیه ان تجمد یوما لاستخلاصه 20اجل 
المؤونة خلال هذا الاجل ملتمسة الحكم على المدعى علیه بادائه لها مبلغ الشیك مع تعویض عن الضرر 

المعجل و تحمیله الصائر و ادلت باصل الشیك مع درهم و الفوائد القانونیة مع شمول الحكم بالنفاذ 10000
.شهادة عدم الاداء

وبناء على مذكرة المدعى علیه الجوابیة مع مقال ادخال الغیر في الدعوى التي یعرض فیها ان 
الشیك مزور فیما یخص الاعتماد و ان مجموعة من الشیكات كانت موضوع تعرض للسرقة كما ان توقیع 

و ادلى . 22التوقیع الذي بین یدیه ملتمسا اخراجه من الدعوى و ادخال حسن الساحب یختلف تماما عن
.بنسخة الشیك موضوع النزاع و نسخة تعرض و شكایة السرقة و شهادة التوقیع
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وبناء على مذكرة المدعیة التعقیبیة التي تدفع فیها بكون المدعى علیه لم یشر الى لاسرقة في 
.وع المدعى علیه و الحكم وفق مقالها المضادشهادة عدم الاداء ملتمسة رد دف

الرامي الى اجراء بحث في 17/03/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في النازلة بتاریخ 
.النازلة 

.وبناء على تعذر اجراء جلسة البحث بسبب تخلف الاطراف و الدفاع رغم التوصل
لمطعون فیه استأنفته الطاعنة مؤسسة وبعد استنفاد كافة الاجراءات المسطریة صدر الحكم ا

ان الحكم موضوع هذا الطعن جانب الصواب فیما قضى به و جاء ناقص :استئنافها على الأسباب التالیة
على البنك المسحوب علیه الا ان المشرع اوجب مه و ذلك بتعرضه على اداء الشیك والتعلیل الموازي لانعدا

الیه من طرف المستفید الا اذا كان هناك تعرض من طرف الساحب ع عن الوفاء بقیمة الشیك المقدم یمتن
على الوجه الصحیح و انها دفعت في المرحلة الابتدائیة بان الشیك الذي قدم لها سبق ان قدم لها الساحب 
تعرضا بشأنه بسبب السرقة عززه بتصریح لدى السلطة المختصة ، و انها لذلك استجابت الى امر الساحب 

من م ت المتعلقة بالسرقة او فقدان الشیك 271في المادة انون والمبني على الاسباب المحددة في اطار الق
او الاستعمال التدلیسي او في حالة التسویة او التصفیة القضائیة ما دام ان التعرض لیس على احدى 

بونه تعفیه من أي من م ت أي السرقة فان تنفیذ البنك لتعلیمات ز 271الحالات المنصوص علیها في المادة 
ج عن رفضه الوفاء مسؤولیة و ان ضمان كل ما قد یترتب عن التعرض الذي تقدم به من عواقب قد تنت

ساحب السید حسن وبناء على هذه المعطیات القانونیة فقد تقدمت العارضة بمقال رامي الى ادخال البالشیك 
و ان ادخال الساحب في الدعوى كان مبني على اساس باعتبار ان النزاع قائم بین هذا في الدعوى 22

الاخیر و بین المستأنف علیها و بالتالي فان البنك العارض یبقى اجنبي عن النزاع و یتعین اخراجه من 
ي الدعوى ف22و ان الحكم الابتدائي تجاهل طلب العارضة الرامي الى ادخال الساحب السید حسن .الدعوى

دون أي تعلیل بل ان الطلب لم یتم حتى التصریح بقبوله او رفضه خاصة و البنك العارض دفع بان الشیك 
رقة و التزویر في محرر سموضوع الدعوى مزور و ان تأشیرة الاعتماد بدورها مزورة و انه موضوع شكایة بال

.بنكي
قال الادخال المقدم و الحكم بمواصلتها ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جدید بقبول م

في مواجهة الساحب المدخل في الدعوى من اجل الحكم علیه عند الاقتضاء اذا ما تبین ان التعرض المقدم 
.من طرفه غیر صحیح و مخالف لمقتضیات القانون

ان الحكم الابتدائي بني على حیثیات تفترض ان تأشیرة : ومن حیث الطعن بالزور الفرعي 
من م ت في حین ان العارضة 242عتماد صحیحة و غیر مزورة مستندا في ذلك على مقتضیات المادة الا
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و نظرا لأن الشكایة المقدمة الى النیابة .تمسكت بزوریة الشیك و كذا زوریة الاعتماد المؤشر به على الشیك 
بالطعن بالزور الفرعي في تأشیرة فان العارضة تتقدم العامة لازالت في طور البحث و لم یتم البت فیها بعد، 

المسحوب على التجاري وفا بنك بمبلغ 0019603ظهر الشیك رقم ىالاعتماد المؤشر بها  عل
من قانون مهنة 30المادة ان الطعن بالزور الفرعي هذا مقدم في اطار مقتضیات درهم لذلك 97.646,40

شركة التجاري فا بنك للطعن بالزور الفرعي في اذ ندلي طیه بتوكیل خاص من الطاعنة 3المحاماة الفقرة 
لذلك تلتمس التصریح بقبوله شكلا أدلت المدعیة باصل الشیك رقم .تاشیرة الاعتماد المنسوبة الیها

AHV0019603 بوكالة یعقوب المنصور 22المسحوب على التجاري وفا بنك على حساب  السید حسن
مؤشر علیه بتأشیرة الاعتماد التي تتمثل في الكتابة و التوقیع المضمن بها و التي تتمسك بالدار البیضاء،

ان الوثیقة موضوع هذا الطعن بالزور الفرعي تعتبر جد هامة و ضة بانها مزورة و غیر صادرة عنها العار 
ئي فیما قضى به و أساسا بالغاء الحكم الابتداباشر في مآل الحكم الذي سوف یصدر اساسیة و لها تأثیر م

في الدعوى من 22الحكم من جدید بقبول مقال الادخال شكلا وفي الموضوع بادخال الساحب لاسید حسن 
واحتیاطیا ي وفا بنك من الدعوى و بدون صائر وباخراج شركة التجار الحكم علیه عند الاقتضاء بالاداء اجل 

AHV0019603تماد المضمنة بالشیك رقم الاشهاد للعارضة بالطعن بالزور الفرعي في تأشیرة الاع
بوكالة یعقوب المنصور بالدار البیضاء 22المسحوب على التجاري وفا بنك على حساب السید حسن 

المؤشر علیه بتأشیرة الاعتماد التي تتمثل في الكتابة و التوقیع المضمن بها و التي تتمسك العارضة بانها 
والأمر بتطبیق المسطرة المنصوص علیها في .من طرف المدعیةمزورة و غیر صادرة عنها و المدلى به 

.الفرعي السادس من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنیة المتعلق بالزور الفرعي
و توكیل خاص . وحفظ حقوق العارضة الاخرى و ارفقت المقال بنسخة حكم مع غلاف التبلیغ

.للطعن بالزور الفرعي
ان ما جاء في اسباب استئناف 30/4/2015وحیث أجاب دفاع المستأنف علیها بجلسة 

المستأنف لا یرتكز على اي اساس قانوني سلیم ذلك ان التعلیل الذي اعتمده الحكم الابتدائي كان تعلیلا 
ي ردها لعدم قانونیا و اجاب عن جمیع الدفوعات التي أثارها المستأنف حالیا في اسباب استئنافها مما ینبغ

جدیتها ذلك ان دفع المستأنف بكون التعرض على اداء الشیك موضوع النزاع من طرف المدخل في الدعوى 
كان صحیحا هو دفع مردود و غیر مرتكز على اساس خصوصا و ان المستأنف و كما یتبین من خلال 

ى ان سبب عدم اداء الشیك هو شهادة البنك المدلى بها بالملف و التي تفید عدم اداء الشیك اشیر فیها عل
.عدم كفایة الرصید و لیس بسبب السرقة



2015/8220/1280

5

و ان خطأ المستأنف في عدم التنصیص في شهادة عدم الوفاء على ان عدم اداء الشیك یرجع 
السرقة یجعله یتحمل مسؤولیة خطئه خصوصا و ان المستأنف بسبب للتعرض المقدم من طرف الساحب 

.القانونیة مراعاة لصفته كمحترف متخصص في مهنتهمطالب باتخاذ كافة الاجراءات 
ان المستأنف لم یشیر الى ان الشیك موضوع النزاع یتضمن اعتمادا مزورا اذ ان الشیك موضوع 
النزاع لو كان الاعتماد الذي تضمنه مزورا لتم اكتشافه بالعین المجردة ولتم اكتشافه عن طریق التجهیزات 

.التي یتوفر علیها المستأنف  
.التصریح بتأیید الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به

لا یستند على بان ادخاله في الدعوى  11/6/2015وحیث اجاب المدخل في الدعوى بجلسة 
واقعة السرقة اساس قانوني سلیم و تحمیله الاداء محله ذلك انه تعرض على الشیك موضوع النزاع على اثر 

شهادة تفید واقعة التعرض كما یستفاد 14/12/2015نك و اصدر بتاریخ التي تعرض لها وهو ما أعلم به الب
من تأشیرة الاعتماد و بالتالي تكون مسؤولیته منتفیة و لا یمكنه تحمیله باداء قیمة الشیك ملتمسا الحكم 

.باخراجه من الدعوى
راض بان مسؤولیة المستأنف قائمة و على افت2/7/2015وحیث عقبت المستأنف علیها بجلسة 

عدم الاداء ان الاعتماد مزور فانه كان علیها عند تقدیم الشیك لها من اجل استخلاصه ان تشیر في شهادة 
على ان الشیك هو موضوع تعرض لا ان تشیر على ان سبب عدم اداء الشیك هو عدم كفایة الرصید ملتمسا 

.التصریح بتأیید الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به
تقرر اعتبار القضیة جاهزة و حجزها للمداولة للنطق 17/9/2015وحیث ادرجت القضیة بجلسة 

22/10/2015مدد لجلسة 8/10/2015بالقرار الاستئنافي بجلسة 
الاستئنافمحكـمـــة

في الشیكالمستأنف في سند الدین مثیرا دفوعات بشأنه  و متمسكا بالطعن بالزورحیث نازع 
و عند الاقتضاء سلوك مسطرة نقط الغامضةمة ضرورة اجراء بحث لاستجلاء بعض اللأجله ترى المحك

.الزور الفرعي 
.وحیث یتعین ارجاء البث في الصائر

لهــذه الأسبـــاب

فان محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا تمهیدیا حضوریا



2015/8220/1280

6

الاستئنافقبولب: في الشكــل

بالقاعةزوالا12الساعةعلى10/12/2015بجلسة المقررةالمستشارةبواسطةبحثباجراءتمهیدیا
.الاطراف و دفاعهمالهایستدعى3رقم

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصه

البنك المغربي للتجارة الخارجیة، شركة مساهمة، في شخص ممثلها القانوني الكائن بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة خالد الشركي الأستاذ انائبه

.من جهةةمستأنفابوصفه
.شركة محدودة المسؤولیة في شخص ممثلها القانوني،11شركةوبین 

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامیة وفاء شرقاوي عمري الأستاذاهتنائب
.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

729: رقمتمهیدي قرار
2015/10/22: بتاریخ

2012/8220/3218: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة سید التقریر علىوبناء

.08/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.الأخرىوالفصول 

.للقانونوبعد المداولة طبقا 
التجریح في تعیین الخبیر إلى كتابة ضبط هذه حیث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بطلب

الأمر اانه لم یبلغ لهتعرض خلاله02/10/2015یة بتاریخ المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائ
التمهیدي الصادر بتعیین الخبیر جمال الدین الیاس وان الخبیر المذكور سبق له ان أنجز تقریرا 
بسعي من الشركة المستأنف علیها وتحت إشرافها ورعایتها وانها سبق لها ان تمسكت بالتقریر 

. م.م.ن قم62ا لمقتضیات الفصل المنجز وأدلت بنسخة منه خلال المرحلة الابتدائیة، وانه طبق
، مما یتعین معه الحكم التجریح من تلقاء نفسهأسباب نه كان على السید الخبیر ان یثیر فإ

لى إ وتعیین خبیر مختص وبصفة احتیاطیة إنذار الخبیر المعین بتوافر عناصر التجریح و باستبداله
.وذلك تفادیا للمساس بحقوق الأطرافأسباب التجریحلتوافر ضرورة تنحیه عن الملف 

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها 08/10/2015وبناء على إدراج الملف بجلسة 
.22/10/2015للمداولة للنطر في طلب التجریح والنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
ن الطاعنـة قـد توصـلت بـالمقرر بـإجراء الخبـرة بالاطلاع علـى ملـف الخبـرة یتبـین أنهإحیث 

بواسطة نائبها الأستاذ الشركي 27/01/2015وتعیین الخبیر السید الیاس جمال الدین وذلك بتاریخ 
.02/10/2015لم تتقدم بطلب التجریح إلا بتاریخ إلا انها 

بیــر فـان تقــدیم التجــریح فــي تعیــین الخ. م.م.مــن ق62نــه عمــلا بمقتضــیات الفصــل وحیـث إ
.أیام من تبلیغ المقرر بإجراء الخبرة وتعیین الخبیر وهي آجال كاملة5یجب ان یتم داخل أجل 

تـــاریخن طلـــب التجـــریح لـــم یـــتم تقدیمـــه إلا بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن خمســـة أیـــام مـــنوحیـــث إ
.ما یتعین معه التصریح بعدم قبوله لتقدیمه خارج الأجلالتوصل بمقرر بإجراء الخبرة، م

.إبقاء الصائر على المستأنفةوحیث یتعین



2012/8220/3218: ملف رقم

3

لـھذه الأسبـــــاب
:وحضوریاعلنیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بعدم قبول طلب التجریح مع إبقاء الصائر على رافعته: في الشـــكل 

.صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ص ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/12/29بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
البنك المغربي  للتجارة و الصناعة في شخص  ممثلها القانوني:بین 

بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیأمینة ابن ابریكا الأستاذةنوب عنهت
من جهةةمستأنفاهصفتب

11رباب :السیدة وبین
الدار البیضاءالمحامي بـهیئة امحمد منتصرا الأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهةمستأنفاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

993: رقمقرار
2015/12/29: بتاریخ

2015/8220/5108: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

2015-12-15واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تستأنف بمقتضاه  الحكم الصادر  23/9/2015عنه بتاریخ حیث تقدم البنك المغربي للتجارة بمقال بواسطة دفاعه مؤدى
و القاضي 1205/8220/2015في الملف عدد 4/6/2015بتاریخ 6413عن المحكمة التجاریة  بالدار البیضاء  رقم 

بما یلي 
بقبول الطلب :لشكــلفي ا

المدعیة مبلغ لفائدةبتحمیل  البنك  المدعى علیه المسؤولیة  البنكیة  و بأدائه في شخص ممثله القانوني :في الموضـوع
.و بتحمیلها الصائر درهم كتعویض 100000

17/11/2015الحكم أعلاه مؤدى عنه بتاریخ لمنطوقباستئناف فرعي 11و حیث تقدمت السیدة رباب 

:في الشكل 

.حیث قدم  كل من الاستئنافیین الأصلي و الفرعي وفق صیغها القانونیة صفة و أجلا  و أداء مما یتعین معه قبولها 

:في الموضوع 

عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المسجل والمؤداةبمقالبواسطة دفاعها11حیث تقدمت  السیدة  رباب 
تعرض فیه انها سبق لها و ان فتحت حسابا جاریا لدى المدعى علیها بفرعها الكائن بوكالة لاجیروند 05/02/2015

، و انها قد مكنت السیدة خدیجة العلوي شیكا یحمل 1200120473801004الدار البیضاء  حساب جاري عدد 
و ان هذه الاخیرة تقدمت لدى الوكالة البنكیة التابعة للمدعى علیه  ارجع درهم،60.000,00بمبلغ 4588785رقم 

لها الشیك بعلة كون الرصید غیر كاف و سلم لها شهادة تفید عدم وجود الرصید، مما دفعها الى تقدیم شكایة امام 
یمة الشیك مرتین، و السید وكیل الملك بطنجة من اجل اصدار شیك بدون مؤونة و تم اعتقالها و اضطرت الى اداء ق

انها و قبل ان تتقدم المسماة خدیجة العلوي بطلب استخلاص قیمة الشیك كانت قد اشعرت المؤسسة البنكیة  بذلك و 
تم توفیر قیمة الشیك بحسابها، و انه بالاطلاع على كشف حسابها تبین بان قیمة الشیك تم اداؤه من طرف المؤسسة 

و مبلغ 16/7/2014درهم بتاریخ 30.000,00ته من ایداعاتها بدایة بمبلغ البنكیة و تم بعد ذلك اقتطاع قیم
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، كما ان المبلغ المتبقى تم استخلاصه بدوره، في حین ان قیمة الشیك تم وضعها 31/7/2014درهم بتاریخ 12500
لى ا05/9/2014، الشيء الذي اضطرت معه بتاریخ 12/8/2014بصندوق المحكمة الابتدائیة بطنجة بتاریخ 

انجاز محضر معاینة مع الوكالة التابعة للمدعى علیه من اجل معاینة تسلیمها لكشوفات بنكها و مطالبتها بایقاف 
: ملتمسة لاجله . حساباتها و حسابات زوجها و ابنائها لما تسبب لها هذا الخلل من متاعب و وضعیة نفسیة صعبة

حكم على المدعى علیه بادائه لها تعویض مسبق تحدده في ال: اساسا : قبول المقال، و في الموضوع : في الشكل 
.اجراء خبرة مع حفظ حقها في تقدیم مطالبها النهائیة و تحمیله الصائر: درهم، و احتیاطیا 100.000مبلغ 

صورة من –نسخة من محضر معاینة –صورة محضر الضابطة القضائیة : مرفقة مقالها بالوثائق التالیة 
.صورة من كشف الحساب–نسخة من طلب الایداع –شیك وصل اداء قیمة ال

تعرض من خلالها ان المدعیة سبق 30/04/2015و بناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیه المدلى بها بجلسة 
لضابطة القضائیة كون وكالتها قد وعدتها باداء قیمة الشیك في انتظار وضع مبلغه بحسابها باذن امام او ان صرحت 

هاته الاخیرة، في حین لم تدل بایة وثیقة تفید كون رصیدها لدى البنك كان كافیا، اضافة الى ذلك انه عند تقدیم الشیك لم 
رفض طلب المدعیة موضوعا، و احتیاطیا رفض طلب التعویض : یكن الحساب یتوفر على المؤونة، ملتمسا لاجله 

اجراء خبرة تكون حضوریة مع حفظ حقه قصد : یاطیا جدا المسبق لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحیح، و احت
.    التعقیب

و حیث إنه بعد إدراج الملف بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه  و هو الحكم المستأنف 

-الاستئـنافأسباب-

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم الابتدائي غیر مصادف للصواب فیما قضى به 
و أن الضرر  غیر نابع عن أي إخلال  بالالتزام من مسؤولیة البنك و أن العقد هو أساس العلاقة بین الزبون و البنك 

درهم 60000,00صید  الطاعنة عند تقدیم البنك  الحامل لمبلغ بونه و أن ر ز التعاقدي و البنك لم یقم بأي تقصیر اتجاه 
و هیمكن أن یكون مسؤولا عن رفض  أداء شیك لم یكن لدیه مؤونة لاستخلاصلاونة و البنك  لم یكن یتوفر على مؤ 

برة حسابیة الطلب و احتیاطیا الحكم بإجراء  خبرفضالحكم الابتدائي فیما قضى به و بعد التصدي الحكم إلغاءالتمس
.مع حفظ حق  العارضة في  التعقیب 

بواسطة 11و بناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف  المستأنف علیها  السیدة رباب 
المستأنفة غیر مبنیة على أساس قانوني سلیم و أن الحكم و التي عرضت فیه بكون دفوع17/11/2015دفاعها بجلسة 
درهم 60000,00معللا تعلیلا كافیا  و مسؤولیة  البنك العقدیة عن عدم أداء  قیمة  الشیك الحامل  لمبلغ الابتدائي جاء 

و الكشوفات الحسابیة  ثابتة ثبوتا قطعیا و أن قیمة  الشیك كانت مودعة و بزیادة في حساب العارضة كما تثبته الوثائق  
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أحیلت على  السید وكیل  الملك  و اضطرت إلى أداء قیمة ولاعتقال  لالعارضة تعرضت الملف و أنبالمدلى بها 
فیما قضى  به مع تعدیله برفعه و رد جمیع دفوعات  المستأنفة  و الحكم بتأیید الحكم الابتدائي الشیك مرتین  و التمست 
لجبر الضرر و تحدیدا الخلل  الحاصل في الحساب  رعي بانتداب خبیر لتحدید التعویض الكامل من حیث  الاستئناف  الف

الجاري مع حفظ حقها في  التقدم بمطالبها  النهائیة  على ضوء  الخبرة  المنجزة 

رت أدلى خلالها دفاع المستأنفة  أصلیا  بمذكرة  جوابیة  و اعتب15/12/2015و حیث أدرجت  القضیة  بجلسة 
.29/12/2015المحكمة  القضیة جاهزة  لتقر حجزها  للمداولة  لجلسة 

لــــالتعلی

الطاعنة بكون لتشبثفي الطلب  و اعتبارا تحیث إن المحكمة  و نظرا لعدم توفرها على  العناصر  الكافیة  للب
الشیك فإنها  و قبل الكافیة لأداء قیمة ء لم یكن یتوفر على  المؤونةرصید المستأنف  علیها  عند تقدیم الشیك  للوفا

.الوقائع تلكفي كافة الدفوع  المثارة ترتئي أنه من  المفید إجراء خبرة حسابیة للتأكد من صحة تالب

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاو تمهیدیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

ا طبقا للقانون مالذي علیه استدعاء  الطرفین و دفاعهالرایسالمجیدعبدالسیدبواسطة  الخبیر خبرةبإجراء:تمهیدیا
رقم إذا  كان رصید  المستأنف علیها عند تقدیم الشیكماو بعد الإطلاع على وثائق  الملف  و مستنداته تحدید

درهم تصغه 4000مبلغفيأتعابهتحدددرهم یتوفر على مؤونة أم لا و 60000,00لمبلغالحامل 4588785
في الملف على حالته تالتوصل  تحت طائلة صرف  النظر عن الإجراء  و البتاریخمنیوما15اجلداخلالطاعنة

.في الصائر تالبإرجاءللقیام بالمهمة تحت طائلة استبداله بخبیر آخر مع شهرحدد له أجل نوفق القانون  و 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.الإداريمجلسه وأعضاء في شخص رئیس .م.شبنكالتجاري وفابین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءأحمد شاكر الناصرينائبه الأستاذ 

من جهةمستأنفا بوصفه
.ركة ذات مسؤولیة محدودةش11الشركة الجدیدة للتوزیعوبین

.الأستاذ یونس بنونة المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبها 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4986: رقمقرار
2015/10/08: بتاریخ

2015/8220/2864: ملف رقم

س/ف



2015/8220/2864: ملف رقم

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.10/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تقدم التجاري وفا بنك بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤداة عنه 13/05/2015بتاریخ 
الرسوم القضائیة بموجبه یستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

بإرجاع القاضي 2377حكم عدد 10477/8220/2014في الملف عدد 26/02/2015
3888107ACCو3888106ACCداعدأالشیكات أصلالمستأنف للمستأنف علیها 

3888111ACCو3888110ACCو3888109ACCو3888108ACCو
3888115ACCو3888114ACCو3888113ACCو3888112ACCو
ائلة غرامة تهدیدیة تحت طالبنك المغربي للتجارة والصناعةعلى المسحوبة 3888116ACCو

.التنفیذ وتحمیلها الصائر و رفض باقي الطلباتم تأخیر عن و درهم عن كل ی10.000قدرها 

:في الشكـــل

وتقدم باستئنافه بتاریخ 29/04/2015بتاریخ المطعون فیهحیث بلغ الطاعن بالحكم 
مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل وعلى الشكل ،13/05/2015

.المتطلب قانونا

:في الموضوع 

قضیة كما هي واردة في الحكم المستأنف والقرار الاستئنافي في كون حیث تتلخص وقائع ال
أنها سبق أن فتحت حسابا بنكیا لدى البنك التجاري وفا بنك المدعیة تقدمت بمقال عرضت فیه 

من 20و19لدى وكالة مركز الأعمال المشور وأنه بتاریخ 000000607R0341یحمل رقم 
الحساب قصد الاستخلاص إحدى عشر شیكا مسحوبا عن دفعت العارضة بهذا 2009شهر نونبر 

الشیك عدد : السید محمد حجاج عن البنك المغربي للتجارة والصناعة ذات الأرقام التالیة 
3888106ACC3888107وACC3888108وACC3888109وACC

3888113ACCو3888112ACCو3888111ACCو3888110ACCو
وأن هذه الشیكات التي قدمت من 3888116ACCو3888115ACCو3888114ACCو
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العارضة للاستخلاص حسب الثابت من شواهد عدم الأداء التي تشیر في الأسفل إلى رقم حساب 
بوكالة المشور التي لم یتم أداؤها من طرف السید محمد حجاج لفائدة 0341الشركة العارضة وهو 

عدم استخلاص قیمتها قد قام بتقییدها الشركة العارضة بسبب انعدام الرصید وأن البنك بالرغم من
كمدیونیة بحسابها الجاري وفي نفس الوقت ظل محتفظا بهذه الشیكات وهو ما یشكل خرقا 

من مدونة التجارة، وأنه بعد إعادة جدولة المدیونیة أدرجت هذه الشیكات 502لمقتضیات المادة 
الموقع بین الطرفین المصادق من جدید ضمن مدیونیة الشركة العارضة ووضع برتكول الاتفاق 

25.632.460,54حیث حددت مدیونیة الشركة في 09/05/2011على صحة إمضائه بتاریخ 
درهم الأمر الذي لا ینازع فیه البنك المدعى علیه، وأنه و ما دام البنك أدخل الشیكات في خانة 

ع البروتكول فإنه كان المدیونیة للعارضة ومادامت الشیكات المذكورة تشكل جزءا من الدین موضو 
لانقضاء الدین یؤديقییدها في الرصید المدین لحساب العارضة توأن . یتعین على البنك إرجاعها

ویصبح البنك ملزما بإرجاع الشیكات وأن ما یؤكد تقییدها في الحساب المدین هو أن البنك قدم 
درهم والذي یمثل 24.284.938,01دعوى الأداء في مواجهتها وكفلائها للمطالبة بأدائهم مبلغ 

في الملف عدد 4/07/2013المدیونیة استنادا لبرتكول الاتفاق ، وأن البنك استصدر حكما بتاریخ 
عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء قضى على العارضة وكفلائها بأدائهم مبلغ 5061/5/2012

المقال شكلا وموضوعا ملتمسة قبول . درهم والذي یشمل أیضا قیمة الشیكات24.284.938,01
أصل الشیكات المسلمة له قصد لهاالحكم على المدعى علیها البنك التجاري وفا بنك بإرجاعه 

3888108ACCو3888107ACCو3888106ACCالاستخلاص والحاملة للأرقام التالیة
3888112ACCو3888111ACCو3888110ACCو3888109ACCو
والمسحوبة عن 3888116ACCو3888115ACCو3888114ACCو3888113ACCو

درهم عن كل یوم 30.000البنك المغربي للتجارة والصناعة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
تأخیر عن التنفیذ ابتداء من تاریخ تبلیغ المدعى علیه بالحكم المنتظر صدوره مع شمول الحكم 

المسلمة للبنك قصد مرفقة مقالها بصور من الشیكات. بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر
الاتفاق المبرم لاحقا على لنسخة من برتوكو و . الاستخلاص مع صور لشواهد البنك بعدم الأداء

7/4/2013تاریخ تقدیم الشیكات للاستخلاص ونسخة طبق الأصل للحكم بالأداء الصادر بتاریخ 
.7/04/2011في مواجهة الشركة العارضة وكفلائها وصورة لقرار محكمة النقض الصادر بتاریخ 

لسة وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بج
جاء فیها من حیث عدم قبول الدعوى أن مقال الدعوى تضمن بأن مقر المدعیة 11/12/2014

حي المحیط الرباط وأن هذا البیان غیر صحیح ومخالف للحقیقة 6رقم 5یوجد بزنقة دكار عمارة 
باعتباره عنوان وهمي بدلیل أن جمیع محاولات التبلیغ المدعیة في مساطر دعاوى سابقة باءت 

في الموضوع أن . فشل مما یكون معه المقال مختلا شكلا وینبغي التصریح بعدم قبول الدعوىبال
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الشیكات لم تقدم للبنك بقصد استخلاص قیمتها فحسب وإنما قدمت في إطار عملیة الخصم 
التجاري واستفادت المدعیة من قیمتها في الحین وأن ساحب الشیكات لیس سوى مسیر المدعیة 

وأنه تبین للبنك أن الشیكات لا تتوفر على مؤونة مما حدى به لتقدیم شكایة في وكفیل لدیونها 
من مدونة التجارة  وأن إجراءات المتابعة لم تحدد للأن بسبب وجود ساحب 316إطار المادة 

من مدونة التجارة لذلك 528الشیكات في حالة فرار وأن النص القانوني الواجب التطبیق هو المادة 
البنك ممارسة كافة الحقوق والدعاوى المرتبطة بالسندات المخصومة تجاه السید یبقى من حق

محمد حجاج بوصفه المدین الرئیسي بقیمتها واتجاه المدعیة باعتبارها المستفیدة من الخصم وأنه 
تبعا لذلك غیر ملزم بإرجاع الشیكات موضوع الخصم لأنه دفع قیمتها للمدعیة وأن الشیكات 

جاعها لم تعد في حوزة البنك وإنما هي تحت ید النیابة العامة في إطار الشكایة عدد المطالب باستر 
وأنه سبق للمدعیة وللسید محمد حجاج أن أثارا نفس الدفع أمام هذه المحكمة وردته 1810/2012

ملتمسا أساسا التصریح بعدم قبول . 04/07/2013حسب التعلیل الوارد بالحكم الصادر بتاریخ 
تیاطیا برفضه وتحمیل رافعته الصائر مرفقا مذكرته بمحاضر إخباریة وشواهد تسلیم أمر الطلب واح

بتعیین قیم وشكایة من أجل عدم توفیر مؤونة شیكات ومذكرة المدعیة والسید محمد حجاج خلال 
في القضیة عدد 4/07/2013وحكم صادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 9/08/2012جلسة 
5061/2012.

صدر الحكم المشار إلیه أعلاه واستأنفته المحكوم علیها الذي أسس المناقشةنتهاء وبعد ا
:أسباب استئنافها فیما یلي 

أنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى، یظهر بأن المستأنف علیها ضمنته بان مقرها یوجد 
ح ومخالف في حین أن هذا البیان غیر صحی. حي المحیط الرباط6رقم 5بزنقة دكار عمارة 

للحقیقة باعتبار عنوان المقر المزعوم المصرح به، هو عنوان وهمي ولا توجد به الشركة المستأنف 
علیها ولا ممثلها القانوني ولا مستخدموها ولا مكاتبها بدلیل أن جمیع محاولات تبلیغها في إطار 

للمستأنف علیها أن والذي سبق(مساطر دعاوى سابقة باءت بالفشل، وتبین بأن العنوان المذكور، 
BFZ"هو عنوان مكتب للمحاسبة باسم شركة ) منحت رهنا على أصله التجاري للبنك

CONSULTING "وأن جمیع الحجج . ولیس مقرا للشركة المستأنف علیها ولا علاقة لها به
المضمنة بالملف تدل على عدم صدق المستأنف علیها في الافصاح عن مكان تواجدها وعنوان 

غیر أن الحكم المستأنف رد الدفع بعدم القبول المتعلق بتضمین المقال عنوانا . حقیقيمقرها ال
وهمیا، بعلة انه دفع غیر مؤثر على اعتبار أنه لا دفع بدون ضرر، واعتبر تبعا لذلك بأن الطلب 

.یبقى مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ومقبولا شكلا
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للصواب ومخالف للقانون، باعتبار ان شكلیات التقاضي وإن هذا التعلیل غیر مصادف 
والترافع أمام المحاكم یتعین وجوبا احترامها لتعلقها بالنظام العام، كما ینبغي ممارسة الحق في 

.التقاضي طبقا لقواعد حسن النیة، هذا من جهة
ومن جهة ثانیة، فإن القول بانعدام الضرر من تقدیم عنوان وهمي للمحكمة من طرف
المدعي هو قول غیر سلیم باعتبار أن الضرر الذي أصاب المستأنف من جراء تخفي المستأنف 

یها وفرار مسیرها محمد حجاج من مواجهة المساءلة الجنائیة، هو ضرر جسیم یتجسد في فقدانه لع
درهم لم یفلح في استیفاءه لحد الآن، بالإضافة إلى وقوعه 24.284.938,01لمبلغ یزید عن 

صب نتیجة منحه ضمانة وهمیة تتمثل في رهن على الأصل التجاري بذات المحل ضحیة ن
المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى، والذي تبین لاحقا بان المستأنف علیها لا تملك فیه أصلا 

مما تبقى معه الدعوى معیبة . تجاریا ولا غیره، ولم یسبق أن تواجدت فیه بأیة صفة من الصفات
ق م م الذي یوجب أن 32لفتها لقواعد آمرة من النظام العام ولمقتضیات الفصل ومختلة شكلا لمخا

مما یكون . یبین مقال الدعوى العنوان الحقیقي لمقر المدعي إن كان شركة، ولیس عنوانا وهمیا
معه الحكم المستأنف الذي سار خلاف هذا النهج، مجانبا للصواب ومخالفا للقانون وینبغي 

.التصریح بالغائه
في 04/07/2013أنه باستصدار المستأنف للحكم المؤرخ ب اعتبروأن الحكم المستأنف

درهم، فإنه یكون 24.284.938,01القاضي لصالحه بأداء ما قدره 5061/5/2012الملف عدد 
م ت فإن 502بذلك قد استخلص قیمة الدین موضوع الشیكات، وأنه تطبیقا لمقتضیات المادة 

د الدین الصرفي الناتج عن عدم أداء الشیكات بالحساب المدین للمستأنف علیها البنك قد اختار تقیی
وأنه بخلاف ما ذهب إلیه الحكم المستأنف . ویكون علیه تبعا لذلك أن یرجع لها مجموع الشیكات

م ت الوارد تحت الباب المتعلق 528فإن النص الواجب التطبیق على النازلة هو نص المادة 
أن الأمر یتعلق في النازلة بعملیة الخصم التجاري بإقرار المستأنف علیها نفسها بالخصم، باعتبار 

واستنادا لما هو مضمن ببروتوكول اتفاق 08/01/2015حسب مذكرتها المدلى بها خلال جلسة 
.09/05/2011فيالمؤرخ 

للمؤسسة البنكیة التي قامت: "وأنه استقر قضاء محكمة النقض، من جهة أخرى على أنه
بالخصم  حق مرتبط بالسند المخصوم حسب القانون المنظم له كقانون الصرف بالنسبة لخصم 
الأوراق التجاریة، وذلك في مواجهة كل موقع على السند، وحق مستقل عن السند وهو الناتج عن 

في الملف عدد 08/05/2002بتاریخ 659قرار عدد " (الخصم في مواجهة المستفید فقط
بقى من حق البنك المستأنف ممارسة كافة الحقوق والدعاوى المرتبطة بالسندات لذلك ی). 695/01

المخصومة، تجاه السید محمد حجاج بوصفه المدین الرئیسي بقیمتها، وتجاه المستأنف علیا أیضا 
.باعتبارها المستفیدة من الخصم، بشكل جماعي أو مستقل، وذلك إلى حین ثبوت استیفاء دیونه
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ون غیر ملزم قانونا بإرجاع الشیكات موضوع الخصم لأنه دفع قیمتها وان المستأنف یك
للمستأنف علیها، ویبقى بالتالي من حقه ممارسة كافة الحقوق والدعاوى المرتبطة بتلك السندات 

والمستأنف علیها أیضا باعتبارها ) المدین الرئیسي بقیمتها(تجاه كل من السید محمد حجاج 
هذه الدعوى لا یحركها في الحقیقة سوى السید محمد حجاج الذي یسعى وأن . المستفیدة من الخصم

.من ورائها إلى التملص من أداء قیمة الشیكات والافلات من المتابعة والعقوبة الجنائیة

م ت هي الواجبة 502وان الحكم المستأنف یكون قد جانب الصواب لما اعتبر المادة 
على كدة المذكورة إنما تتعلق فقط بالأوراق المقدمة إلى البنلماان االتطبیق على النازلة، باعتبار 

سبیل الاستخلاص فقط في إطار القواعد المنظمة للحساب بالإطلاع، وهي بالتالي لا علاقة لها 
م ت لا محل له في 502كما أن الاستدلال بمقتضیات المادة . القواعد المنظمة للخصم التجاريب

ة المستأنف علیها تجاه البنك لم یتم استخلاصه أبدا ولم ینقض ولا زال النازلة، لأن الدین الذي بذم
، لأن رصید الحساب البنكي للمستأنف قائما، ولم یتم اقتطاعه لصالح البنك من الخانة المدینة

ي ولم تكن به مؤونة إیجابیة حتى یمكن القول باستخلاص الدین أو بعلیها هو أصلا رصید سل
الحكم المستأنف مجانبا للصواب ومخالفا للمقتضیات القانونیة الواجبة مما یكون معه . انقضائه

.التطبیق في النازلة، وینبغي بالتالي التصریح بالغاءه
وبخصوص استحالة تنفیذ الحكم فإن من شروط صحة المقررات القضائیة أن تكون قابلة 

. للتنفیذ من الناحیة العملیة والموضوعیة
كم المستأنف بإرجاعها لم تعد بحوزة المستأنف، وإنما هي الآن وإن الشیكات التي قضى الح

توجد تحت ید النیابة العامة التي فتحت بشانها بحثا بواسطة الضابطة 24/02/2012ومنذ تاریخ 
القضائیة من أجل التثبت من صحة جریمة عدم توفیر  مؤونة شیك عند التقدیم وتسطیر المتابعة 

ولهذا، فإن الحكم المستأنف الذي قضى على المستأنف بإرجاع . ضاءالقانونیة اللازمة عند الاقت
ل للتنفیذ ویتعین أصول شیكات لیست تحت یده وإنما هي تحت ید القضاء یكون حكما غیر قاب

لهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والحكم من جدید بعدم بالتالي إلغاؤه، 
وأرفقت المقال بنسخة .وتحمیل المستأنف علیها الصائر. ض الطلبقبول الدعوى، واحتیاطیا برف

.صور شواهد التسلیم ومحاضر إخباریة وأمر بتعیین قیم- غلاف التبلیغ–الحكم 
ن ا18/06/2015وأجابت المستأنف علیها الشركة الجدیدة للتوزیع بواسطة نائبها بجلسة 

الحكم المطعون فیه أجاب عن الدفع المتعلق بتضمین المقال عنوان غیر حقیقي، بكونه غیر مؤثر 
ن الأصل أن الضرر الذي یحاول البنك المستأنف إثارته بشاعتبار أنه لا دفع بدون ضرر، و اعلى 

ون التجاري لیس موضوع النازلة الحالیة، علما أن الدین العالق بذمة الشركة العارضة هو مضم
فإن الحكم الإبتدائي الصادر بتاریخ ،ه من جهة ثانیة، وانبعدة رهون عقاریة وشخصیة
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ن البنك اقضى بأداء العارضة الدین موضوع الشیكات تضامنا مع باقي الكفلاء، و 04/07/2013
.م.م.ق33فإن مقتضیات الفصل ،ومن جهة ثالثة، على الرهون العقاریةذباشر إجراءات التنفی

موكل الحق في تعیین محل المخابرة كموطن له مع الوكیل ، مما یتعین معه في كافة تعطي لل
.الأحوال اعتبار موطن الوكیل هو محل المخابرة

وإنه استنادا لما ذكر تبقى مزاعم البنك بحصول الضرر لعدم ذكر العنوان الصحیح 
للصواب حینما استبعد هذا غیر قائمة على أساس ، و یكون معه الحكم المطعون فیه مصادفا 

نه بخصوص الدفع بكون الحكم المطعون فیه ذهب وعن وا.الدفع بعلة لا دفع بدون ضرر
من مدونة التجارة على النازلة عوض المادة 502غیر صواب إلى تطبیق مقتضیات المادة 

من نفس القانون، فإن الثابت أن حیثیات الحكم المطعون فیه أشارت إلى أن البنك 528
أسس على بروتوكول الإتفاق وقضى بالأداء لفائدة 04/07/2013إستصدر حكما بتاریخ 

درهم، وهو ما یمثل أیضا قیمة الشیكات والمؤسس 24.284.938البنك بما مجموعه مبلغ 
من مدونة التجارة 502كما أن الحكم استند عل مقتضیات المادة .علیه بروتوكول الإتفاق

تقیید الدین الصرفي الناتج عن عدم أداء الشیكات بالحساب المدین باعتبار أن البنك اختار 
للعارضة و الذي هو موضوع برتوكول الإتفاق أعلاه، الأمر الذي یكون معه ملزما بإرجاع 

ه استنادا لما ذكر فإن الحكم ، وانالشیكات ، استنادا إلى الفقرة الأخیرة من المادة المذكورة
من مدونة التجارة ، و 502یه الكفایة لتطبیق مقتضیات المادة المطعون فیه جاء معللا بما ف

المتعلقة بخصم الأوراق التجاریة و التي تعطي 528أنه لا مجال للدفع بمقتضیات المادة 
للمؤسسة البنكیة في إطار عملیة الخصم الرجوع على المستفید و المدین الرئیسي بها ، 

رجوع إذا تم تقیید الورقة التجاریة في الحساب المدین بإعتبار أن البنك لا یستفید من عملیة ال
المتعلقة بعملیة 502للمستفید من عملیة الخصم ، إذ في مثل هذه الحالة تصبح المادة 

الإستخلاص هي الواجبة التطبیق على النازلة حتى ولو تم تقدیم الورقة التجاریة على سبیل 
ن هذه الشیكات تم تقییدها في حساب المدین علما بأ. الخصم كما تمسك بذلك البنك المستأنف

للشركة العارضة و كانت موضوع بروتوكول الإتفاق ، وصدر بشأنها حكم تجاري المشار إلیه 
.أعلاه، وبالتالي لا یمكن استخلاص الدین مرتین وهو ما یدخل في نطاق الإثراء بدون سبب

شیكات  لكونها لم تعد بحوزة وبخصوص الدفع باستحالة تنفید الحكم المتعلق باسترجاع ال
بید النیابة العامة هو دفع مردود ، و أنه 24/02/2012البنك المستأنف و أنها توجد منذ تاریخ 

مادام البنك هو الذي قام بتقدیم هذه الشیكات إلى النیابة العامة فإنه یبقى من حقه طلب سحبها من 
. أساس ویتعین تأیید الحكم المستأنفبهذا الخصوص غیر قائمة علىجدید، وتبقى معه دفوعاته 

.وأرفقت جوابها بنسخة لبروتوكول اتفاق
.أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أسند فیها النظر للمحكمة02/07/2015وبجلسة 
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وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
08/10/2015.

محكمة الاستئناف
الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب حینما استبعد الدفع المتعلق حیث تعیب 

بعلة ان الدفوع الشكلیة لا تقبل إلا إذا كانت مصلحة من تمسك بها بتضمین المقال عنوان وهمي
من مدونة التجارة على النازلة في حین ان الفصل 502وطبق مقتضیات الفصل قد تضررت

.متعلق بخصم الأوراق التجاریة هو الواجب التطبیقمن مدونة التجارة ال528
وحیث انه بخصوص الوسیلة الأولى المتعلقة بتضمین المقال عنوان غیر حقیقي، فانه 

كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فیه وعن خلافا لما دفعت به الطاعنة، فان الدفع غیر مؤثر 
ولیس بموضوع النزاع وان الحكم صواب ما دام ما تتمسك به الطاعنة یتعلق بمساطر أخرى 

یكون قد صادف . ع.ل.من ق49المستأنف لما استبعد الدفع المذكور بمقتضیات الفصل 
.الصواب، مما یتعین معه رد الدفع المثار بهذا الشأن

وحیث بخصوص الوسیلة الثانیة المتعلقة بتطبیق الحكم المطعون فیه مقتضیات الفصل 
ة، فان الثابت من وقائع القضیة وأسانیدها ان الطاعن استصدر من مدونة التجار 528بدل 502

24.284.938,01قضى على المستأنف علیها بأدائها لفائدته مبلغ 04/07/2013حكما بتاریخ 
.درهم وهو ما یمثل قیمة الشیكات المؤسس علیه بروتوكول الاتفاق

م أداء الشیكات التي وحیث ما دام الطاعن قد قام بتقیید الدین الصرفي الناتج عن عد
رجعت بدون مؤونة بالحساب المدین للمستأنف علیها واستنادا لبروتوكول الاتفاق الذي ابرم لهذه 

بشأنه الحكم عدد الطاعندرهم واستصدر24.284.938,01الغایة وبنفس مبلغ الشیكات 
اء قضى على المستأنف علیها بالأد04/07/2013بتاریخ 5061/5/2012ملف رقم 10984

الشیكات من مدونة التجارة إرجاع 502كان علیه لزاما واستنادا للمادة إلى جانب كفلائها فانه
وان الحكم المستأنف وذلك قصد مباشرة الإجراءات المسطریة في مواجهة مدینها،للمستأنف علیها

من مدونة التجارة لم یجانب الصواب بل طبق القانون الواجب 528لما طبق المادة المذكورة بدل 
.قانونيیتعین معه رد الدفع المثار أیضا لعدم استناده على أساس تطبیقه في النازلة، مما 

فان ،تنفیذ الحكم المتعلق باسترجاع الشیكاتالدفع المتعلق باستحالة وحیث انه بخصوص 
قام بتقدیم الشیكات إلى النیابة العامة هو الذي م الطاعن ما داعلى مثیرههذا الدفع مردود بدوره

.وبالتالي فان طلب سحبها یبقى قاصرا علیه
وحیث انه بالاستناد إلى ما ذكر، فان الحكم المستأنف یكون قد صادف الصواب فیما 

.قضى به، مما یتعین التصریح بتأییده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سلیم
.یتعین إبقاء الصائر على رافعهوحیث
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لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرالمستأنف وبإبقاء الحكمتأیید بو برده:موضوعفي ال

.صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11السعدیة السیدةبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء  محمد النشعةا الاستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب
مصرف المغرب شركة مساهمة في شخص ممثلها القانونيوبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء عبد الرحمان  الفقیرالاستاذ ینوب عنه 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
4994: رقمقرار

2015/10/08: بتاریخ
2015/8220/3079: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.10/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ بواسطة11حیث تقدمت السیدة السعدیة 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 11677تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 25/5/2015
.و الذي قضى بعدم قبول الطلب مع تحمیل رافعه الصائر2911/17/2014في الملف رقم 26/6/2014

:في الشكــل

.شكلیة المتطلبة قانونا اجلا و اداءا و صفة فهو مقبول شكلاحیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط ال
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه ان الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها لدى كتابة 
- وكالة الولجة, أنها فتحت حسابین ببنك مصرف المغربضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تعرض فیه 

الثاني ,  0940و 1002و 1161: الأول في إطار حساب الدفتر تحت عدد, عین السبع الدار البیضاء
و أنه بعد مراجعتها للوكالة البنكیة المذكورة , 09400108802421في إطار حساب جاري تحت عدد رقم 

ید من العملیات فیهما فوجئت بإجراء العد, إثر عودتها من بلاد المهجر قصد الإطلاع على حسابیها البنكیین
و إختفاء مجموعة مهمة من المبالغ المالیة منهما و أن مجموع العملیات البنكیة التي تمت , من قبل مجهول

و أنه قام بسبع عملیات إیداع , عملیة32هو 1088021210900: خلافا للقانون في حسابها البنكي عدد
لمبالغ المسحوبة دون علم المدعیة من المبالغ و أنه بطرح ا, لمبالغ في نفس الحساب من قبل مجهول

هو 09400108802421یتبین أن مجموع المبالغ التي إختفت من الحساب البنكي عدد , المودعة
229991,21فقد إختفى منه مبلغ 0940و 1002و 1161أما حساب الدفتر عدد , درهم437548,24

المدعیة عن سداد مبلغ القرض الذي إقترضته قصد عجزت , و أن نتیجة إختلاس المبالغ المذكورة, درهم
و هو عبارة عن شقة , 72890/45موضوع الرسم العقاري عدد , 61- 8تمویل شراء الملك المسمى الهناء 

عین السبع و كذا الشركة -مترا مربعا و أن المدعیة طالبت وكالة بنك مصرف المغرب الولجة60مساحتها 
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ملتمسة الحكم بأدائها لفائدة , غیر أن مطالبها بقیت بدون جدوى, سابیهاالأم برد المبالغ المختلسة من ح
و إجراء خبرة حسابیة قصد الإطلاع على الكشوفات , درهم كتعویض مؤقت20000,00المدعیة مبلغ 

الحسابیة المتعلقة بالحسابین البنكین و الدفاتر التجاریة الممسوكة بإنتظام من قبل المدعى علیها لتحدید 
, مع حفظ حقها في تقدیم مطالبها التفصیلیة, لغ التي تم إختلاسها و قیمة الضرر المترتب عن ذلكالمبا

.و شهادتي الأداء, وعززت طلبها كشوفات الحساب
و 29/05/2014, و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة

: هناك عدة عملیات حسابیة طالت الحساب على الدفتر في مبلغالذي یدفع من خلالها أن المدعیة أفادت أن 
و أن الطبیعة , كشوف حساب عن العملیات التي تمت بالحساب10و أنها أدلت ب , درهم299991,21

و انه , یكون بحوزة صاحب الحساب و هو حامل الدفتر" الدفتر"التقنیة و العملیة لهذا النوع من الحسابات أن 
و بذلك فإنه لا یمكن الدفع بأن هناك عملیات على , مبلغ إلا بتقدیم الدفتر لشباك الوكالةلا یمكن صرف أي 

الحساب تمت بطریقة إختلاسیة لأن الدفتر یكون بحوزة صاحب الحساب لأن جمیع العملیات تمت بطریقة 
و , الحسابیةو أن المدعیة تتوصل بكشوف , و أن الرصید یكون ناتج عن آخر عملیة على الدفتر, إختلاسیة

أن العملیات قد تمت بوثائق و توقیعات و إجراءات سواء تعلق بالشیكات أو شیكات الشباك أو غیرها من 
من مدونة التجارة و كذا مقتضیات 492و هو ما لم تنازع فیه المدعیة حسب مقتضیات المادة , العملیات
و أن المدعیة لم تنازع , لمعتبرة في حكمهامن القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهیئات ا118المادة 

سنوات لإثارة الخصاص یكون من باب 5في الكشوف المدلى بها إبان توصلها بها و أن إنتظارها حوالي 
أن المدعیة تتوصل  بالكشوف الحسابیة و التي هي سندها و , أما عن الحساب الجاري, التعسف في الدعوى

و عن سداد القرض أن المدعى علیه مؤسسة , ة على علم بوضعیة حسابهالم تنازع فیها مما یؤكد أن المدعی
خاصة و أنها على علم بوضعیة حسابها على الدفتر , بنكیة مستقلة عن العملیات التي تتعاقد بشأنها المدعیة

, دیونهاو الحساب الجاري و لا یمكنها أن ترجع عدم وفائها بإلتزاماتها إلى البنك لإنعدام إلتزام البنك بتسدید
و أن المدعیة تتوفر على الوضعیة الحقیقیة لحساباتها و أنها تتحمل مسؤولیة إلتزاماتها إتجاه الأغیار بإعتبار 

خاصة و أن المدعیة رغم أنها حددت المبالغ المختلسة إلا انها طلبت إجراء , أنه لا ید للمدعى علیه في ذلك
یض لیس له ما یبرره قانونا و واقعا و أنه یبقى طلبا من باب و أن طلب التعو , خبرة لتحدید المبالغ المختلسة

و أن المدعیة ترید من المحكمة , و أن الضرر منعدم لإنعدام أسبابه و وسائله, الإثراء بدون حق مشروع
لحكم ملتمسا ا, و أن عملیة الإختلاس لا تجد لها سندا و لا إثباتا, الأمر بخبرة لتحدید المبالغ المختلسة

.الصائرلطلب مع تحمیل المدعيبرفض ا
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ان : صدر الحكم المطعون فیه استأنه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما یليانتهاء المناقشةوبعد 
الطاعنة تنعي على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب فیما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة ان الأمر 

خبرة من اجراءات التحقیق ولا یمكن المطالبة بها اصلیا ، و انه لئن كان حقا ان الأمر باجراء خبرة باجراء
من اجراءات التحقیق و انه لا یمكن المطالبة بها امام قضاء الموضوع فان الأمر في نازلة الحال غیر ذلك ، 

خبرة حسابیة یعهد بها الى درهم و باجراء20000,00و أنها قد طالبت باداء تعویض مسبق محدد في 
خبیر حیسوبي تكون مهمته تحدید التعویض الواجب عن الضرر الذي لحقها ذلك ان موضوع النزاع تقني و 

.فني لا یمكن استجلاؤه الا بواسطة الاستعانة بذوي الخبرة الفنیة
عادل حبان ان العارضة لم تلتمس اجراء خبرة لتحدید ما اذا كان احد مستخدمي البنك وهو المسمى

قد ارتكب خطأ عند قیامه بسحب مبالغ من حسابیها دون علمها بذلك و انما لتحدید التعویض المستحق و 
الذي لا یمكن ان یتم بالضرورة الا عبر تحدید حجم الاضرار اللاحقة بالعارضة نتیجة عملیة السحب من 

ستحق بعد تحدید حجم الضرر اللاحق أن مسألة تحدید التعویض الم.حسابیها فترة تواجدها خارج المغرب
الفصل فیها وحدها دون الاستعانة بخبیر في العملیات البنكیة، و انه بالعارضة مسألة تقنیة لا یمكن للمحكمة 

حتى بعد انجاز الخبرة في المسائل التقنیة فان المحكمة غیر ملزمة بالأخذ بنتائجها اذا لم تقتنع بها و رغم 
تعین علیها اللجوء الى خبرة اخرى لذلك للبت في المسألة الفنیة بنفسها واما یذلك لا یمكنها ان تتصدى

التصریح بالغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جدید باجراء خبرة تلتمس
ض الذي لتحدید حجم الاضرار اللاحقة بالعارضة من جراء عملیات السحب المنجزة بحسابیها و تحدید التعوی

.في تقدیم مطالبها بعد الخبرةهاحفظ حقها الى خبیر في العملیات البنكیة مع یجبر الضرر یعهد ب
ان المدعیة تدفع بان هناك عدة عملیات طالب 25/6/2015اجاب دفاع المستأنف علیه بجلسة و

كشوف حساب عن العملیات التي 10درهم و انها ادلت ب 299.991,21الحساب على الدفتر في مبلغ 
ة  صاحب یكون بحوز " الدفتر"تمت بالحساب ، ان الطبیعة التقنیة و العملیة لهذا النوع من الحسابات ان 

.الحساب و هو حامل الدفتر ، و أنه لا یمكن صرف أي مبلغ الا بتقدیم الدفتر لشباك الوكالة
وبذلك فانه لا یمكن الدفع بان هناك عملیات على الحساب تمت بطریقة اختلاسیة لأن الدفتر یكون 

آخر عملیة على بحوزة صاحب الحساب، لأن لأن جمیع العملیات تدون بالدفتر و ان الرصید یكون ناتج
وبالتالي فان الدعوى تفتقر للسند القانوني و الواقعي و الاثباتي مما تبقى معه مجرد افتراء على البنك . الدفتر

ان العملیات بالحساب تتم بوثائق و . خاسة و ان المدعیة تتوصل بالكشوف الحسابیة و التي ادلت بها
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الشباك او غیرها من العملیات، و هو ما لم تنازع فیه توقیعات و اجراءات سواء تعلق بالشیكات او شیكات
.المدعیة 

سنوات لاثارة 5ان المدعیة لم تنازع في الكشوف المدلى بها ابان توصلها بها و ان انتظارها حوالي 
.الخصاص یكون من باب التعسف في الدعوى، مما یتعین معه رفض الطلب

كشف 21درهم و انها عززت ذلك ب 437.548,24ان المدعیة ترى بأنه تم اختلاس مبلغ 
.حساب

و انها انتظرت 17/02/2012آخرها 2011-2010- 2009و انها بالجدول حددت عملیات منذ 
و الحال انها تتوصل بالكشوف الحسابیة والتي هي سندها في .17/02/2012سنوات بعد آخر عملیة 5

توصلها بها وهو ما یؤكد بان المدعیة على علم تحدید ما اعتبرته اختلاسا، و لم تنازع في الكشوف فور 
بوضعیة حسابها ولا یمكنها ان تدعي عكس ذلك الا اذا تبین ان ما بالرصید اقل مما هو مدون بالكشوف 

.و بالتالي فان الدعوى غیر ذات موضوع و تبقى من باب المغامرة. التي تتوصل بها
ي تتعاقد بشأنها المدعیة خاصة و انها على أن العارض مؤسسة بنكیة مستقلة عن العملیات التو 

علم بوضعیة حسابها على الدفتر و الحساب الجاري و لا یمكنها ان ترجع عدم وفائها بالتزاماتها الى البنك 
الملف عدم اخلال البنك العارض باي و بالتالي فان الثابت من وثائق . لانعدام التزام البنك بتسدید دیونها

یثبت في حقه أي اختلاس او سحب لآیة مبالغ الواردة بكشوفات الحساب المدلى بها التزام تعاقدي و لم 
بالملف ، و أن العارض یتشبت بجمیع الاجراءات القانونیة المعمول بها عند سحب أي مبلغ من حسابات 

نكیة من و بالتالي فان المسؤولیة الب. الزبائن سواء تلك المتعلقة بالحساب على الدفتر او بالحساب الجاري
جانب البنك العارض منتفیة و انه لا وجود لآي ضرر محقق و ثابت الوجود و صادر عن البنك العارض 

.یستدعي اجراء خبرة حسابیة لتحدید التعویض
ان طلب التعویض لیس له ما یبرره قانونا وواقعا و انه یبقى طلبا من باب الاثراء بدون حق و 

تتوفر على جمیع المعلومات عن حسابتها و انها تتوصل بها المدعیة مشروع باعتبار ما سبق بیانه من ان
كشف حساب، 33سنوات لتقدیم الدعوى و دون المنازعة في جمیع ما ادلت به 5و ان انتظارها 2009منذ 

وبالتالي فان الضرر 2012ر مؤرخة في رقم ان وثیقة العقا2014و ان الضرر المزعوم لم یظهر الا 
أن المدعیة ترید من المحكمة ان تأمر بخبرة لتحدید المبالغ المختلسة و و اسبابه ووسائلهمنعدم لانعدام

الحال ان الخبیر لا یمكنه ان یحدد المبالغ الا اذا كانت مختلسة ، و ان عملیة الاختلاس لا تجد لها سندا ولا 
من خلال صنع " ونیة جدیدةلصنع مراكز قان"اثباتا و لتناقض المدعیة و ان المحكمة بذلك تكون وسیلة 

الحجة لطرف على آخر خاصة و ان طبیعة النازلة لا تحتاج الى هذه الوضعیة لأن المدعیة لیست قاطعة 
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متناقضة و ترید من المحكمة بواسطة خبیر ان تحدد لها ما تم ، وهي بذلك تعرض وقائع في ادعائها 
تتم ایة عملیة الا بتقدیمه و على حساب لا اختلاسه من حساب على الدفتر هو في حوزتها ولا یمكن ان 

وهي عملیات مضمنة بكشوف الحساب لم تتم المنازعة ه العملیات الا بوثائق و توقیعات یمكن أي تجري فی
القول و الحكم برد طلب المستأنفة و الحكم بتأیید الحكم ن معه الحكم برفض طلب اجراء خبرة فیها مما یتعی

.التجاري الابتدائي فیما قضى به جملة و تفصیلا و تحمیل المستأنفة الصائر
مؤكدة دفوعها المثارة بمقالها الاستئنافي و انها لم 23/7/2015دفاع المستأنف بجلسة عقب و 

وف الحسابیة المكتسبة للحجیة و لیس تلك الغیر تتوصل بالكشوفات و ان التقادم یكون مؤسس على الكش
.المتوصل بها و المخالفة لدوریة والي بنك المغرب مؤكدة طلب التعویض المسبق و اجراء خبرة 

.ما سبق10/9/2015و اكد دفاع المستأنف علیه بجلسة 
ر القراجاهزة و حجزها للمداولة للنطق بهاتقرر اعتبار .10/9/2015وبعد عرض القضیة بجلسة 

.8/10/2015الاستئنافي بجلسة 
التجاریةمحكمــة الاستئـناف

عدم قبول الطلب بعلة ان الأمر باجراء خبرة بقضى المستأنف كونهحیث عابت الطاعنة على الحكم 
هو اجراء من اجراءات التحقیق و لا یمكن المطالبة بها اصلیا رغم انها طالبت باداء تعویض مسبق محدد 

.هم و باجراء خبرة حسابیة لتحدید التعویض الواجب عن الضرر الذي لحقهادر 20.000في 
ر الذي ضر المستأنفة باجراء خبرة حسابیة لتحدید التعویض الواجب عن السكحیث انه رغم تمو

التي تدعیها ختلاساتالإهااثباتعدموتقصیر البنك نتیجة فانها لم تدل بما یثبت الضرر الذي لحقهالحقها 
عناصر قیام المسؤولیة للبنك المستأنف علیه كما هي مقررة و التي ظلت مجردة من الاثبات و بالتالي فان 

كطلب اصلي ولو اقترن بطلب قانونا غیر ثابتة هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه لا یمكن طلب اجراء خبرة 
هو امر غیر جائز امام قضاء الموضوع تعویض مسبق و ذلك لكون الهدف من طلبها هو اعداد الحجة و 

.مما یتعین معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس سلیم و تأیید الحكم المستأنف
.وحیث یتعین تحمیل الستأنفة الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرإبقاءوالمستأنفالحكموبتأییدبرده:الجوهرفي 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



م    / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/21بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.مصرف المغرب شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني و أعضاء مجلس إدارتها: بین 

الأستاذ جلال محمد امهمول المحامي بهیئة البیضاء: ینوب عنه

من جهةأصلیا و مستأنفا علیه فرعیا بوصفه مستأنفا 

22السید عبد العزیز : وبین 

الأستاذ عبد االله بورماني المحامي بهیئة الدار البیضاء: عنهینوب 

.من جهة أخرىأصلیا و مستأنفا فرعیا بوصفه مستأنفا علیه 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5210: رقمقرار
2015/10/21: بتاریخ

2015/8220/3063: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.30/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

المستأنف بواسطة دفاعه یستأنف بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به
تحت عدد 21/03/2013بمقتضاه الحكمین الصادرین عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء التمهیدي الصادر بتاریخ 

و القاضي باداء 12583/17/2012في الملف عدد 341تحت عدد 9/1/2014و القطعي الصادر بتاریخ 537
درهم مع تحمیله الصائر و برفض باقي 10.000,00المدعي تعویضا قدره المدعى علیه بنك مصرف المغرب لفائدة

.الطلبات

أي 22/06/2015و استئنافه بتاریخ 8/6/2015حیث ان الحكم المستأنف وقع تبلیغه للمستأنف بتاریخ 
.داخل الأجل القانوني

.للشروط الشكلیة المطلوبة قانونا فهو مقبول مستوفوحیث إن المقال الاستئنافي
و مؤدى عنه الصائر القضائي و لأصليناف ان الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئحیث إ: و في الاستئناف الفرعي 

.مستوف لجمیع الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

:في الموضـوعو 

تقــدم بواســطة دفاعــه بمقــال أمــام المحكمــة یســتفاد مــن وثــائق الملــف و الحكــم المســتأنف أن عبــد العزیــز صــیدقي
بنكي مفتوح بدفاتر مصرف المغرب التجاریة بالدار البیضاء مؤداة عنه الرسوم القضائیة یعرض فیه انه یتوفر على حساب 

08/02/2012لحســـاب البنكـــي ســـجل بتـــاریخ وان رصـــید هـــذا ا177119000104942مـــارس تحـــت عـــدد 2وكالـــة 

درهم كما هو واضح مـن الكشـوفات الحسـابیة للبنـك وبـنفس الیـوم توصـلت المؤسسـة البنكیـة 7227,37رصیدا دائنا بمبلغ 
مخصـص لأداء واجبـات انخـراط المـدعي فـي الجامعـة 0858598بشیك قیمته الـف درهـم فـي اطـار المقاصـة یحمـل عـدد 

وبعــد 21/02/2012راء القضــائیین الا ان المــدعى فــوجئ بــرفض الشــیك دون أي تبریــر وبتــاریخ المغربیــة لجمعیــات الخبــ
عدة محاولات من اجل تسویة هذه الوضعیة وجه المدعي رسالة الى المدعى علیهـا انـذرها مـن خلالهـا بضـرورة تسـویة تلـك 

والـتمس الحكـم علیـه بادائـه لفائدتـه هتلـك الوضـعیة دون أي تبریـر لموقفـالوضعیة غیـر انـه  اصـطدم بـرفض البنـك اصـلاح
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درهـم والحكـم تمهیـدیا بـاجراء خبـرة لتحدیـد قیمـة الأضـرار التـي لحقـت بالمـدعي مـع حفـظ 10000,00تعویضا مسبقا قـدره 
.حقه في التعقیب على الخبرة وبجعل الصوائر على عاتق المدعى علیه

والتـــي عرضـــت فیـــه بكـــون 22/11/2012ســـة وبنـــاء علـــى جـــواب المـــدعى علیهـــا بواســـطة نائبهـــا المـــدلى بـــه بجل
المدعي اقتصر في طلبه على الحكم لفائدته باجراء خبرة وهو اجراء من اجراءات التحقیق ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلـب 
شكلا، ومن حیث الموضوع فالطلب لا یرتكز على أي اساس من الواقع او من القانون لكون وقائع الطلب موضوع الدعوى 

0858598هـــو التـــاریخ الـــذي تـــم فیـــه تقـــدیم الشـــیك عـــدد 2012فبرایـــر 7تعلـــق بوضـــعیة حســـاب المـــدعي فـــي الحالیـــة ی

للإستخلاص، وان العبرة بوضـعیة الرصـید بهـذا التـاریخ ولا تـاثیر علـى وقـائع النازلـة لمـا سـیعرفه هـذا الحسـاب مـن عملیـات 
2012فبرایـر 7ى لـم یـدل بمسـتخرج مـن حسـابه بتـاریخ دائنة ومدینة انجزها المدعي على حسـابه بعـد هـذا التـاریخ والمـدع

7يویشیر الى كون المدعي قام خلال الفتـرة اللاحقـة لـ2012فبرایر 15ومستخرج الحساب الحالي المدلى به مؤرخ في 

درهـم وهـي التـي جعلـت رصـیده 39000بضخ مبالغ مالیة في شكل دفوعات نقدیة وشـیكات بلـغ مجموعهـا 2012فبرایر 
7صــیده فــي ر درهــم انــه فــي غیــاب مــا یثبــت ادعــاءات المــدعي لوضــعیة 34041,77یصــل الــى 2012فبرایــر 15فــي 

.فان العارضة تبقى بعیدة عن كل مسؤولیة والتمست الحكم برفض الطلب2012فبرایر 
والمــدلى بهمــا مــن طــرف المــدعي 10/01/2012وبنــاء علــى مــذكرة جوابیــة مــع طلــب اضــافي مــؤدى عنــه فــي 

من مدونة التجارة وان 309مضیفا بكون البنك خرق مقتضیات المادة دفوعات السابقةفاعه والتي اكد بمقتضاها بواسطة د
درهم وبالتالي كـان كافیـا لتسـدید قیمـة الشـیك والمـدعي 3354,97كان محددا في 07/02/2012رصید الحساب بتاریخ 

یرا موجبـا لجبـر الضـرر وان الضـرر اللاحـق بـه ثابـت مـن اثبت بكون المؤسسة البنكیة قد ارتكبـت خطـا جسـیما یعتبـر تقصـ
خلال التكالیف المباشرة التي اصبح مضطرا لأدائها نتیجة اخلال البنك بـنص قـانوني والـتمس الحكـم لفائدتـه بتعـویض قـدره 

جـل وتحمیـل درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ المنع التعسفي من دفتر الشـیكات وشـمول الحكـم بالنفـاذ المع80000,00
.المدعى علیه الصائر

و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه مصرف المغرب و جاء في 
ن وقائع الطلب موضوع الدعوى الحالیة یتعلق بوضعیة حساب إبخصوص انعدام مسؤولیة العارض هأسباب استئنافه أن

للإستخلاص، و انه بالرجوع للوثائق 0858598اریخ الذي قدم فیه الشیك عدد و هو الت07/02/2012المدعي في 
یشیر الى ان وضعیته في 07/02/2012المدلى بها من طرف المستأنف یتبین انه یدلي بمستخرج من حسابه بتاریخ 

تاریخ درهما، و ان العبرة وضعیة رصید المستأنف علیه ب34.041,77بمبلغدائنة7/2/2012هذا التاریخ 
و لا تأثیر على وقائع نازلة الحال لما سیعرفه حسابه بعد هذا التاریخ من عملیات دائنة او مدینة، و ان 7/2/2012

درهما و هي التي جعلت 39.000المستأنف علیه قام بضخ مبالغ مالیة على تلك دفوعات نقدیة و شیكات بلغ مجموعها 
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، و انه برجوع المحكمة لشهادة رفض الأداء 7/2/2012تاریخ درهما بعد 34.041,77یصل 15/2/2012رصیده 
في الیوم الموالي 8/2/2012و ان تحدید الشهادة تم في 7/2/2012المدلى بها بالملف تشیر ان تقدیم الشیك تم في 

سمح لتقدیم الشیك موضوع ملف النازلة، مما یتبین معه جلیا كون رصید الطرف المستأنف علیه لم یكن مغطا بشكل ی
فبرایر و لو تم بعد ذلك تموین الحساب بدفوعات نقدیة بعد ذلك لأن العبرة 7للعارض بتأدیة قیمة الشیك المقدم بتاریخ 

بتاریخ تقدیم الشیك للوفاء، و انه بخصوص طلب خبرة مضادة ان الخبرة جاءت عبارة عن استنتاجات غیر موضوعیة و 
ا و المهمة المسندة للخبیر و لم توضح وضعیة المستأنف علیه الحسابیة لم تأخذ بعین الإعتبار الأمر الموكول الیه

، مما )للوفاء0858598تاریخ تقدیم الشیك عدد ( و هو قطب الرحا في نازلة الحال 7/2/2012لرصیده بتاریخ 
تكون مهمته تحدید ر بإجراء خبرة ثانیة تسند لخبیر میناسب معه و الحالة هذه التصریح بإستبعاد الخبرة المنجزة مع الأ

، ملتمسا اساسا رد الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض 7/2/2012المستأنف علیه بتاریخ وضعیة حساب
.الطلب و احتیاطیا إجراء خبرة ثانیة

و بناء على المذكرة الجوابیة مع استئناف فرعي التي أدلى بها المستأنف علیه بواسطة دفاعه بجلسة 
یها حول الجواب عن المقال الإستئنافي ذلك انه بالرجوع الى ملف النازلة یتبین بان الخبیر المنتدب جاء ف24/06/2015

قد قام بإعادة إنشاء كشف الحساب البنكي للمستأنف علیه على اساس الكشوفات البنكیة المدلى بها في ملف النازلة و قام 
تم تسجیلها و خلص الى كون رصید الحساب بتاریخ  بدراسة تطور رصید الحساب البنكي و تحدیده بعد كل عملیة 

و اما ، درهم مما یثبت بان البنك لم یكن محقا في ارجاع الشیك المتنازع بشأنه3354,97كان دائنا بمبلغ 7/2/2012
درهم و ذلك 10.000,00الأولى في الدرجة ینصب على مبلغ الضرر الذي حصرته محكمة هحول الإستئناف الفرعي ان

بعد تأكدها من ثبوت مسؤولیة البنك المستأنف علیه فرعیا، و انه بدایة فالبنك المستأنف علیه فرعیا ركز في استئنافه على 
و ان الكشف المدلى به مؤرخ في 7/2/2012ان المستأنف فرعیا لم یدل بمستخرج لحسابه البنكي مؤرخ في 

ي حسب زعمه  فإنه لا یوجد  بالملف  بأن رصید الحساب بتاریخ ارجاع الشیك كان كافیا لتشریف و بالتال15/02/2012
الشیك موضوع النزاع، و ان الخبیر الذي تم تعیینه من طرف محكمة الدرجة الأولى و بعد اعادة انشاء جمیع الحركات 

عملیة خلص الى ان رصید الحساب بتاریخ الدائنة و المدینة للحساب البنكي و تتبع رصید الحساب البنكي بعد كل 
1000,00درهم و بالتالي كان بإمكان البنك أداء الشیك للعارض بمبلغ في 3354,97كان دائنا بمبلغ 7/2/2012

درهم، و ان الضرر الذي لحق بالعارض كبیرا سواء المستوى المادي  اعتبارا للتنقلات العدیدة الى الوكالة البنكیة من اجل 
ما ترتب عن ذلك من ضیاع للوقت نظرا للازدحام الذي تعرفه الوكالة المذكورة او على وبسط العملیات البنكیة اجراء ا

المستوى المعنوي لان ارجاع الشیك المخصص لأداء واجبات الانخراط للمستأنف فرعیا في الجامعة المغربیة لجمعیات 
رد الإستئناف الأصلي و تحمیل و مصداقیته امام الخبراء، ملتمساالخبراء القضائیین كان له اثر سلبیا على سمعة الخبیر 
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رافعه الصائر و حول الإستئناف الفرعي التصریح بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله، و ذلك بالحكم للعارض بجمیع مبلغ 
ل المستأنف علیه درهم كتعویض عن الأضرار المادیة و المعنویة التي لحقته من جراء تعسف البنك و تحمی80.000,00

.فرعیا كافة الصوائر

جاء فیها انه علاقة بالإستئناف 9/9/2015و بناء على المذكرة التي أدلى بها المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 
الفرعي الذي مارسه المستأنف علیه فإن العارضة تعتبر ان ما ورد بمقال الطعن بالإستئناف الأصلي یبقى كافیا للرد على 

.التبعي و تفنید كل مزاعم الطرف المستأنف فرعیاالإستئناف 

حضرها نائب المسـتأنف علیه ملتمسا مهلة و 30/09/2015بآخر جلسة علنیة و هي و بناء على إدراج  الملف
14/10/2015تخلف نائب المستأنف رغم إعلامه و تقرر حجز القضیة في المداولة قصد النطق بالقرار خلال جلسة 

. 21/10/2015مددت لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.طر أعلاهحیث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما س
بشكل یسمح للمؤسسة البنكیة تأدیة قیمة الشیك بتاریخ كافیا حیث تمسك بكون رصید المستأنف علیه لم یكن 

.و أن تموین الحساب كان بعد تاریخ تقدیم الشیك07/02/2012
بأن تضمنتحیث إنه بالرجوع إلى الملف الابتدائي یتبین أن شهادة عدم الأداء الصادرة عن البنك المستأنف

و أنه ثم رفض الأداء بعلة عدم وجود المؤونة و أن المحكمة مصدرة الحكم 07/02/2012الشیك قدم فعلا بتاریخ 
قام أمرت بإجراء خبرة بنكیة تقدیم الشیك قتالمستأنف للتأكد من ادعاءات المستأنف علیه كون رصیده كان إیجابیا و 

یتبین أن رصید حساب المستأنف علیه بتاریخ على مضمونهاوبالإطلاعبإنجازها الخبیر عبد المجید الرایس
المؤسسة البنكیة أن تفي درهما و تبعا لما توصل إلیه الخبیر فقد كان على 3354.90كان دائنا بمبلغ 07/02/2012

ة و أن یه من ضرر من جراء رفض الأداء خاصبقیمة الشیك و هي بذلك تكون مسؤولة  عن ما ألحقته للمستأنف عل
لأمر یتعلق بمؤسسة بنكیة لا یمكن أن ترتكب خطأ كالذي ارتكبته و ذلك برفض الأداء علما أن رصیده كان دائنا و یفوق ا

درهما و الحكم المستأنف كان على صواب لما اعتبر أن البنك مسؤولا عما قام به من ألفمبلغ الشیك الذي لا یتعدى
و ضرر و علاقة سببیة و تبعا لما ذكر یتعین تأیید لیة ثابتة من خطأ ن عناصر المسؤو إجراء یتعلق بالرفض و بذلك تكو 

.الحكم المستأنف لمصادفته الصواب
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و أن درهما لیس له ما یبرره خاصة80.000إن ما التمسه المستأنف فرعیا من رفع التعویض إلى مبلغ یثح
ضرر اللاحق بالمستأنف علیه مما یتعین معه م الحكم به كتعویض یتناسب و الما توألف درهما تعدىلا تقیمة الشیك 

له ضررا بالغا من حصل تأیید الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاته لأنه لا یوجد في الملف ما یفید أن المستأنف فرعیا
و من جراء هذا الرفض، كما انه ما ادعاه من تكالیف تكبدها بمناسبة خطأ البنك لا یوجد كذلك ما یثبتها في النازلة 

البینة على من " من ق ل ع المستمد من القاعدة الفقهیة 399علیه اثباته عملا بمقتضیات الفصل دعى شیئا وجبا
".ادعى

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الفرعيوالاصليالاستئنافینقبولب:في الشكــل

استئنافهصائرمستأنفكلتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:موضوعالفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس          
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